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كلمة شكر

.والمعین في كلّ الأمور قالحمد الله أولا وأخیرا لإتمام هذا العمل البسیط فهو الموف

ي لّذا" براهیمي صفیان"تحیّة احترام وتقدیر وعرفان بالجمیل إلى الأستاذ المشرف 

القیّمة وأیضا لجنة المناقشة الموافقة على مناقشة هذا خل علینا بنصائحهیبلم 

.البحث

فضلهم بقبول قراءة ساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تقدم بالشكر للسادة الأتكما ن

.هذا العمل وتصحیحه وإثراءه فلهم منا جزیل الشكر



  إهداء

الحمد الله سبحانه وتعالى الّذي ییسّر لنا طریق العلم، وأعاننا على إتمام 

هذه الدّراسة بأنامل تحیط بقلم أعیته الكلمة وأرقته الخطوط أهدي ثمرة 

:جهدي إلى

.كل أفراد عائلتي-

.إلى كلّ أحبتي-

إلى كلّ من أعاننا من قریب أو بعید-

.لیندة



  إهداء

الحمد الله سبحانه وتعالى الّذي ییسّر لنا طریق العلم، وأعاننا على إتمام 

هذه الدّراسة بأنامل تحیط بقلم أعیته الكلمة وأرقته الخطوط أهدي ثمرة 

:جهدي إلى

.كل أفراد عائلتي-

.إلى كلّ أحبتي-

إلى كلّ من أعاننا من قریب أو بعید-

.نیسیة
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التجارة الإلكترونیة محل إهتمام الدارسین في المجال القانوني ، لما تثیره من أصبحت 

تطورات و تغیرات و مشكلات قانونیة نظرا للنمط المتغیر و المتسارع للوسائل الإلكترونیة 

المعتمدة في هذا المجال ، فقد عرف العالم موجة واسعة من المعاملات الإلكترونیة لسهولة 

و إتساع نطاقها ، لذا ظهر نوع جدید من التعاقد و الذي یسمى التعاقد الإلكتروني تطبیقها 

یخضع لقواعد التعاقد في القانون المدني ، مما أدى إلى وجود ثغرات قانونیة لعدم تناسب و 

.تطابق النصوص القانونیة التقلیدیة مع أحكام التعاقد الإلكتروني

، و التي خاصة بتنظیم التجارة الإلكترونیة لذلك وضعت التشریعات الوضعیة قوانین

تتناسب مع طبیعتها المتغیرة و المتطورة ، فقد أولت التشریعات أهمیة كبیرة لهذا الموضوع نظرا 

لكثرة العملیات التعاقدیة عبر شبكة الأنترنت ، فأصبح من الضروري مسایرة هذه العملیات 

.بفرض تنظیم و رقابة على التجارة الإلكترونیة

تكمن أهمیة التجارة الإلكترونیة في تطویر التبادلات التجاریة و زیادة الأرباح لسهولة 

تداولها و إتساع نطاق معاملاتها و الذي یتسع لكل دول العالم خاصة الدول التي تعتمد على 

.المواقع الإلكترونیة في ترویج المنتوجات سواءا محلیا أو دولیا مع مراعاة التشریعات الداخلیة

في الجزائر إتسعت رقعة التعاقد عبر شبكة الأنترنت مما أدى إلى وجود مشكلات 

فمن المنطقي أن قانونیة تتعلق بمنازعات التجارة الإلكترونیة، خاصة أنها ذات طابع دولي ، 

یسایر المشرع الجزائري التطور المتلاحق للتجارة الإلكترونیة من الناحیة التقنیة بضرورة تحدید 

.لقانوني الذي یحدد كیفیة عمل و نطاق تطبیق التجارة الإلكترونیة في الجزائرالإطار ا
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في ظل التحولات السریعة لوسائل الإتصال الإلكترونیة و إنتشارها في كل فئات 

قانون خاص بالتجارة الإلكترونیة الذي ینظم التعاقد 2018المجتمع، سن المشرع الجزائري سنة 

ف العقد بالضمانات القانونیة الكفیلة بحمایتهم من كل وسائل الإلكتروني ، و یحیط أطرا

الإحتیال و عدم تطابق العروض الموضوعة في وسائل الإتصال الإلكترونیة مع المنتوجات 

.المقدمة في أرض الواقع

مسایرة 2018حاول المشرع الجزائري من خلال قانون التجارة الإلكترونیة لسنة 

رت التجارة الإلكترونیة في منظومة قانونیة خاصة تعمل على صالتشریعات الوضعیة التي ح

عدم خروج هذه التجارة عن سیطرة القانون ، فكان من الواجب تحدید نطاق تطبیق التجارة 

الإلكترونیة سواءا من حیث الأشخاص أي الأطراف المعنیین بالقیام بالتجارة الإلكترونیة ، أو 

ة الإلكترونیة بما یتماشى مع طبیعة المجتمع خاصة من حیث الموضوع أي تحدید محل التجار 

.من حیث المشروعیة و عدم مخالفة النظام العام و الأداب العامة 

من الأهمیة القصوى تحدید كل الجوانب القانونیةالمتعلقة بالتجارة الإلكترونیة  من خلال 

ما تناوله قانون التجارة النصوص القانونیة المنظمة و المقیدة للمعاملات الإلكترونیة ، و هذا 

، و الإلكتروني الجزائري فقد حدد نطاق تطبیق هذا القانون لتضییقه لأطراف التجارة الإلكترونیة 

كذلك للمنتوجات المعروضة على وسائل الإتصال الإلكترونیة حتى یضمن المشرع الجزائري 

  .ة لهاالرقابة الفعالة سواءا الرقابة السابقة للتعاقد أو الرقابة اللاحق

حدد المشرع الجزائري نطاق تطبیق قانون التجارة الإلكتروني الجزائري للوصول لأهداف 

التعاقد و هو تلبیة رغبات المتعاقدین ، مع الأخذ بعین الإعتبار المصلحة العامة و تحقیق 

التوازنات العقدیة من حیث الحقوق و الواجبات ، فنطاق التجارة الإلكترونیة صعب التحدید 
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لإتساع رقعة الإتصال الممتدة على كل دول العالم و تبادل العروض و الطلبات بكل سهولة 

.بین كل سكان العالم

من جانبین ، الجانب الأول یتمثل یتمثل نطاق تطبیق قانون التجارة الإلكترونیة الجزائري 

الموضوعي للتجارة في النطاق الشخصي لهذا القانون ، و الجانب الثاني یتمثل في الجانب 

.الإلكترونیة

:و علیه نطرح التساؤل التالي 

النصوص القانونیة التي تحدد نطاق تطبیق قانون كیف سن المشرع الجزائري 

                   ؟ و الموضوعالتجارة الإلكترونیة من حیث الأشخاص 

فصل الأول نطاق للإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا الموضوع إلى فصلین ، تناولنا في ال

الجزائري من حیث الأشخاص ، أما في الفصل الثاني تناولنا تطبیق قانون التجارة الإلكترونیة 

.نطاق تطبیق قانون التجارة الإلكترونیة الجزائري من حیث الموضوع
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الفصل الأول

الجزائري التجارة الإلكترونیة نطاق تطبیق قانون 

من حیث الأشخاص

نظرًا إلى الزاویة التي ینظر إلیھا في ھذا یتحدد تطبیق قانون التجارة الإلكترونیة 

التي تھتم بھ، لذا من المھم تحدید الأشخاص ومن جھة أخرى بالنظر إلى الموضوع المجال،

التجارة الإلكترونیة وقد حدد المشرع الجزائري من خلال الذین یدخلون في دائرة تطبیق 

:أطراف التجارة الإلكترونیة وھم051-18رقم الإلكترونیة الجزائريقانون التجارة 

، والطرف الثاني یتمثل في )المبحث الأول(ي ھذه التجارةالمستھلك الإلكتروني كطرف ف

المبحث (الذي یعد شخصا من أشخاص التجارة الإلكترونیة في الجزائرالمورد الإلكتروني 

).الثاني

.2018لسنة  )28(الجریدة الرسمیة عدد ،المتعلق بالتجارة الإلكترونیة،10/05/2018المؤرخ في 05-18قانون رقم  1
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المبحث الأول

المستھلك الإلكتروني

لھ الذي توجھ أساسیا في التجارة الإلكترونیة فھو الشخص  ایعد المستھلك الإلكتروني طرف

في مجال معاملات التجارة الإلكترونیة ھو نفسھ المستھلك التجارة الإلكترونیة، فالمستھلك

وقد أصبحت ولكنھ فقط یتعامل عبر وسیلة إلكترونیة، التقلیدیةفي مجال عملیات التعاقد 

أدى إلى وجوب تحدید ھذه مما ظاھرة المعاملات الإلكترونیة كثیرة الإنتشار والإستعمال 

ومن ھذا المنطلق یجب تحدید تعریف العلاقة وتحدید أطرافھا من المنظور القانوني، 

، تم تحدید إلتزامات المستھلك الإلكتروني في إطار )المطلب الأول(المستھلك الإلكتروني

).المطلب الثاني(الإلكترونیةالتجارة 

المطلب الأول

تعریف المستھلك الإلكتروني

القانونیة أو یعد أقدم المصطلحات إستخدام سواء في الدراسات أن مصطلح المستھلك غم ر

الحقیقي أصبح تحدید المعنى مع ظھور التجارة الإلكترونیة التجاریة أو الإقتصادیة، إلا أنھ 

، والتي صعب لظھور أنماط جدیدة لطرق الاستھلاك الإلكترونيللاستھلاك الإلكتروني 

فقھیة سواء تعریف من الناحیة الطرحت محاولات لتحدید تعریف المستھلك الإلكتروني، 

).الفرع الثاني (شریعیة الناحیة التنتعریفھ م، أو )الفرع الأول(
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الفرع الأول

ك الإلكترونيستھلمالتعریف الفقھي لل

ویكون الفرق بینھما یجمع الفقھ على أن المستھلك الإلكتروني ھو نفسھ المستھلك التقلیدي، 

یتعاقد عن بعد عبر وسائل إلكترونیة التعاقد، حیث ان المستھلك الإلكترونيفي وسیلة 

، حیث إنقسم إلى ، لكن الفقھ إختلف في إعطاء تعریف المستھلكتوفرھا شبكة الإنترنت

.یوسع ھذا التعریفمضیق لتعریف المستھلك الإلكتروني واتجاه آخر إتجاهإتجاھین 

.الإلكترونيللمستھلكالضیق التعریف :الإتجاه الأول

على أنھ ذلك الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یتلقى السلع أو یعرف ھذا الإتجاه المستھلك 

مادیا أو حكمیا، سواء بمقابل أو وتسلمھا من المھني لغیر الأغراض التجاریة الخدمات 

كل كما یعرف المستھلك الإلكتروني أنھ 1الإتصالات الإلكترونیة،بدون مقابل عبر شبكات 

ویخرج من 2الشخصیة والعائلیة،شخص طبیعي یقوم بتصرفات قانونیة لإشباع حاجیاتھ 

مفھوم لأغراض مھنیة أو حرفیة، فقد تم التشدید في تضییق التصرفاتمن یبرمذلك كل 

وعن المھني الذي المستھلك حتى عن الشخص الذي یتصرف لأغراض مھنیة بشكل جزئي 

أن ھذا خارج مجال إختصاصھ الھنیة على أساس یتصرف لغرض مھني حتى ولو كان 

ا ما وجھ أحدھما إذالأخیر یكون أقل جھلا من المستھلك الذي یتصرف لأغراض الشخصیة 

، فوفقا لھذا 3المستھلك أكثر حاجة للدفاع عنھمھنیا محترفا أثناء تعاقدھما معھ، مما یجعل 

.86، ص2012حمایة المستھلك الإلكتروني دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، :كوثر سعید عدنان خالد-1
.423، ص2011إبرام العقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، :ممدوح إبراھیمخالد-2
المستھلك والمھني، مفھومان متباینان، مداخلة في الملتقى الوطني بعنوان حمایة المستھلك في ظل :عبد الله لیندة-3

.21علوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بالوادي، ص، معھد ال2008أفریل 14و 13الانفتاح الإقتصادي یومي 
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أو الخدمة لغرض غیر مھني، المستھلك ھو الشخص الذي یحصل أو یستعمل المال الإتجاه 

بعض بعض الأشخاص الإعتباریة الخاصة، كالمعتاد التي تمارس كما یمكن أن یشمل 

1.ة غیر المھنیة ولا تھدف إلى تحقیق الربحالأنشط

ھذا الاتجاه أیضا المستھلك الإلكتروني على أنھ كل شخص طبیعي أو معنوي كما عرف 

والتي لا ترتبط بمھنة أو یتعاقد بوسیلة إلكترونیة بشأن المنتجات التي تلزمھ ھو وذویھ

2.حرفة

.الواسع للمستھلك الإلكترونيالتعریف :ثانیا

الاختصاص للمستھلك الإلكتروني على معیارین وھما معیار یرتكز ھذا الإتجاه في تعریفھ 

.ار الإسناد المباشرعیالمھني وم

معیار الإختصاص المھني-1

المستھلك الإلكتروني لیشمل أكبر عدد من ذھب ھذا الإتجاه إلى التوسع في مفھوم 

وھي تمكین ھؤلاء الأشخاص من الاستفادة من القواعد الأشخاص والعلة وراء ذلك واضحة 

فیعرف المستھلك الإلكتروني وفقا لھذا ، 3الحمائیة المقررة في مواجھة الشروط التعسفیة

"الاتجاه بأنھ من أجل كل شخص طبیعي أو إعتباري یتعاقد بأحد الوسائل الإلكترونیة :

.78، ص2008حمایة المستھلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، مصر، :أسامة محمد بدر-1
نون خاص، دكتوراه في الحقوق، تخصص قاأطروحةالمركز القانوني للمستھلك الإلكتروني، :رشیدةعیلام أكسوم -2

.44، ص 2018، جامعة مولود معمري تیزي وزو، و العلوم السیاسیة كلیة الحقوق
ص 2015ار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، دمحمد أحمد عبد الحمید، الحمایة المدنیة للمستھلك التقلیدي والالكتروني، -3

90.
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أو إحتیاجاتھ المھنیة العائلیة، أو الحصول على السلع والخدمات لإشباع احتیاجاتھ الشخصیة 

1".خارج نطاق تخصصھ

نطاق إختصاصھ المھني یعد محلا للحمایة یتضح من ھذا التعریف أن كل من یتعاقد خارج 

'بالمھني قد مع المستھلك والذي یعبر عنھضد إساءة إستعمال الطرف القوي المتعاالقانونیة 

وقوتھ الإقتصادیة، بحیث یمیل بھا إلى لمركز المتفوق واستغلال لخبرتھ الفنیة والقانونیة 

.باعتباره الطرف الضعیفالتعسف على حقوق المستھلك 

"أن یكون مستھلكاكما یرى أنصار ھذا الاتجاه  بمناسبة تعاقده عبر -یمارسالشخص الذي :

أو على الأموال اختصاصھ المھني، بمعنى من یتعاقد للحصول –الانترنت أو خارج الخط 

.المھنیةواستخدامھا في أغراضھ الشخصیة أو في أغراضھ 2الخدمات 

المحترف الذي یتصرف خارج نطاق تخصصھ الشخص :استنادًا لھذا المفھوم یعد مستھلكا

الواقع بنفس حالة في أن ھذا المحترف غیر المتخصص یتسم المھني وذلك على إعتبار 

وبالتالي لھ الحق في الإستفادة من القواعد الحمائیة ، 3الضعف التي تعتري المستھلك العادي

ضعف بالعلاقة التعاقدیة في مواجھة الشروط التعسفیة إذا ما تواجد في مركز المقررة 

طھ فالمحامي الذي یتعاقد بشأن أجھزة إعلام آلي لنشا، 4وظھر بمظھر المحترف المستھلك

تخصصھ، ي ھذه الحالةیتصرف خارج نطاق المكتبي، یمكن اعتباره مستھلكا عادیا كونھ ف

.81مرجع سابق، ص:كوثر سعید عدنان خالد-1
.64، صسابقمرجع أسامة أحمد بدر،-2
محمد بودالي، حمایة المستھلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دراسة معمقة في القانون -3

.22، ص 2006الجزائري، دط، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 
.90-93محمد أحمد عبد الحمید أحمد، مرجع سابق، ص -4
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في مواجھة متعاقد وبالتالي فھو یجد نفسھ في خالة ضعف تشبھ وضعیة المستھلك العادي 

.الآليمحترف ومتخصص في مجال أدوات المكتبة والإعلام  1

:معیار الإسناد المباشر-2-2

التي یرتكز ھذا المعیار في جوھره على فكرة الصلة التي تربط بین العقد الذي یتم والمھنة 

فإنھا تكسب من قام بھذا تمارس، بحیث إذا ما توافرت ھذه الصلة وتحققت 

یستأھل بالحمایة القانونیة المقررة في مواجھة صفة المستھلك وتجعلھ )المزود(التصرف

2.المعیار یخدم مصلحة المزود بالدرجة الأولىأي أن ھذا الشروط التعسفیة، 

وجدت :في فرنسا ففي تطبیق قضائياعتمدت على ھذا المعیار بعض أحكام القضاء وقد 

الزجاجیة، وحدث أن اشتعلت النیران في الشركة نتیجة شركة متخصصة في صنع الأواني 

ولم تستطع الشركة إخماظ النیران صب مادة منصورة لإناء زجاجي وھي في حالة ذوبان، 

ضد المتعھد بتورید المیاه، برفع دعوة قضائیة فقامت الشركةالمستمرة نتیجة انقطاع المیاه 

إبطال الشرع التعسفي المدرج في عقد التورید والذي یقضي "مستھلكا"مطالبة بوصفھا 

في حال وقوع أي أضرار، وكان البحث من قبل القضاء بإعفاء المتعھد من المسؤولیة 

من الناحیة القانونیة من عدمھ، واستنادا یقتصر على مدى تمتع الشركة بوصف المستھلك 

المباشر تم إضفاء وصف المستھلك على الشركة بحكم القانون ومن ثم فإنھا لمعیار الإسناد 

الشرط على سند من إبطال ھذا المتعھد تستأھل حمایة القانون وبالتالي لھا الحق في مقاضاة

وبین النشاط التعسفي، وجاء في تسبیب ھذا الحكم بأنھ ثمة صلة تربط بین عقد التورید 

تخصص حمایة ،مذكرة ماجستیر في الحقوق،حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة في عقد الإستھلاك:مولود بغدادي-1
.19-18ص ، ص2015-2014،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،المستھلك و المنافسة

كلیة ،اص مذكرة ماجستیر في القانون الخ،حمایة المستھلك في التعاقد الإلكتروني :عبد الله ذیب عبد الله محمود-2
.16، ص2009،فلسطین ،جامعة النجاح الوطنیة ،الدراسات العلیا
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لنشاطھا ذلك أن ھذه الشركة وھي في مجال ممارستھا العادي المزاول من طرف الشركة، 

1.الصناعي تستھلك نسبة كبیرة من المیاه

بعین "عدم التوازن الإقتصادي "ھو أنھ لم یأخذ فكرة یعاب على ھذا المعیار غیر أن ماي

عدم المساواة في المراكز القانونیة لأطراف العلاقة "إذ أنھ لا یعتد بوجود فكرة الاعتبار 

في أي بمعنى وجود مركز قانوني قوي أو وجود مركز قانوني ضعیف، فكل ما "التعاقدیة 

ربط بین العقد المبرم والمھنة التي تمارس لاكتساب الشخص صفة الأمر ھو وجود صلة ت

2.المستھلك

لمفھوم المستھلك الإلكتروني، یتضح لنا أن جوھر بعد عرضنا للاتجاھین المقید والموسع 

في مواجھة الشروط التعسفیة تكمن في ضعف المركز الفني، الحمایة القانونیة المقررة 

الإلكتروني في مواجھة الطرف المتعاقد معھ والذي یعبر للمستھلك القانوني والاقتصادي 

قوي إضافة إلى تمتعھ المھني نتیجة تمتع ھذا الأخیر بمركز إقتصادي "عنھ بمصطلح 

المسائل المتعلقة بالعقد المبرم بینھما، مما یمكنھ من بالخبرة المعلوماتیة، الفنیة والتقنیة لكافة 

على المستھلك الضعیف، وعلیھ لا ینبغي أن نحدد مجالات آخرا للحمایة فرض شروطھ 

.لأن في ذلك خرق لمضمون وجوھر ھذه الحمایة"التخصص المھني "قوامھ 

كل شخص طبیعي أو ":ومن خلال ما تقدم ذكره یمكن تعریف المستھلك الإلكتروني بأنھ

وعبر شبكة الاتصالات العالمیة معنوي یبرم تصرفات قانونیة بأحد الوسائل الإلكترونیة

.72-71، ص سابقأسامة أحمد بدر، مرجع -1
، 73مرجع نفسھ، صالأسامة أحمد بدر، -2



الفصل الأول                 نطاق تطبیق قانون التجارة الإلكترونیة من حیث الأشخاص        

11

الشخصیة أو المختلفة من سلع وخدمات تلبیة لاحتیاحاتھ بغرض الحصول على المنتجات 

.إحتیاجات عائلتھ

الفرع الثاني

التعریف التشریعي للمستھلك الإلكتروني

جدل حول تحدید مفھوم المستھلك الإلكتروني حیث سعت أغلب الحكومات لحكدمایةأثر 

مفھوم المستھلك في مختلف ما دفع بنا إلى محاولة تحدید وھذا ھذا الأخیر بشتى الطرق، 

.التشریعات

.تعریف المستھلك الإلكتروني في التشریع الجزائري-أولا

لم یورد المشرع الجزائري أي تعریف للمستھلك في القانون الأول لحمایة المستھلك الذي 

المتعلق برقابة الجودة 90.39، لكن تدارك الأمر المرسوم التنفیذي رقم 1989سنة صدر 

بثمن أو كل شخص یقتني "حیث عرف المستھلك أنھ 09الفقرة 02وقمع الغش في المادة 

، منتوجا أو خدمة الاستھلاك الوسیط او النھائي لسد حاجاتھ الشخصیة حاجة 1مجانا

2.'أو حیوان یتكفل بھشخص آخر 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة في المادة 02-04وكذا نص القانون رقم 

للبیع أو كل شخص طبیعي أو معنوي یقتضي سلعا قدمت "على أن المستھلك ھو منھ 03

.المنتوج ھو كل شيء منقول مادي یمكن أن یكون موضوع معاملات تجاریة-1
الجریدة المتعلق برقبة الجودة وقمع الغش 30/01/1990المؤرخ في 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -2

.31/01/1990بتاریخ، الصادر 05عدد الرسمیة 
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ویلاحظ من ھذه المادة أن ، "1یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مھني

شریطة ان تكون مجردة من مفھوم المستھلك یشمل كافة الأشخاص الطبیعیة والمعنویة 

.محل حمایة القانون المستھلكالغرض المھني لھا لھذه الصفة یجعلھا 

وقمع الغش المتعلق بحمایة المستھلك 01فقرة 03وتحدیدا في المادة 03-09أما القانون 

أو معنوي یقتضي بمقابل أو مجانا سلعة ھو كل شخص طبیعي "عرف المستھلك كالتالي 

من أجل تلبیة حاجاتھ الشخصیة أو تلبیة حاجة أو خدمة موجھة للاستعمال النھائي 

، وعلیھ فھذه المادة جاءت لتأكید موقف المشرع من "شخص آخر أو حیوان یتكفل بھ

یكون تجاه التشریعات المقارنة، وبھذا التعریف ابیان موقفھلالتعاریف السابقة وكذلك 

2.المشرع قد جنب الفقھ والقضاء عناء البحث عن التعریف الملائم

18/305رقم وقد تطرق إلى تعریف المستھلك الإلكتروني لأول مرة في القانون الجدید 

المستھلك الإلكتروني "مایليبقولھ03الفقرة 06المتعلق بالتجارة الإلكترونیة في المادة 

بعوض أو بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق معنوي یقتني كل شخص طبیعي أو

".الاتصالات الإلكترونیة من المورد الإلكتروني بغرض الاستخدام النھائي

ھنا أنھ حافظ على التعریف السابق في القوانین السابقة الذكر وأضاف إلیھ فقط ونلاحظ 

وأخیرا یمكن تعریف المستھلك الإلكتروني ة الاستھلاكیة الإلكترونیة فقط، الطریقة او الوسیل

من یعولھم ولا أنھ كل من یقوم باستعمال السلع أو الخدمات لإشباع حاجاتھ أو حاجات 

، المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات 23/06/2004المؤرخ في 02-04من القانون رقم 3المادة رقم -1
.معدل ومتمم23/06/2004، الصادر بتاریخ 41عدد الجریدة الرسمیة التجاریة، 

، 15عدد الجریدة الرسمیة ، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، 25/02/2009المؤرخ في 03-09قانون رقم -2
.08/03/2009بتاریخالصادر 

، الصادر 28عدد رقم الجریدة الرسمیة ، متعلق بالتجارة الإلكترونیة، 10/05/2018مؤرخ في 05-18قانون رقم -3
.16/05/2018خ بتاری
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وأن یقوم التعاقد بشأن یھدف إلى إعادة بیعھا أو تحویلھا أو إستخدامھا في النشاط المھني، 

عملیات التعاقد إذن المستھلك في مجال تلك السلع أو الخدمات بالوسائل الإلكترونیة الحدیثة، 

إلكترونیة من خلال شبكة اتصالات التقلیدیة والاختلاف الوحید ھو أنھ یتعامل عبر وسیلة 

ونیة التي یقررھا بنفس الحمایة القانعالمیة، وھذا یعني أن المستھلك الإلكتروني یتمتع 

بعین الاعتبار القواعد الخاصة المتعلقة بخصوصیة المسرع للمستھلك العادي مع الأخذ 

1.العقد الإلكتروني كونھ من العقود التي تبرم عن بعد عبر الشبكة الإلكترونیة

.تعریف المستھلك الإلكتروني في التشریع المقارن:ثانیا

تعریف المستھلك (1إلى تعریف المستھلك الإلكتروني، لقد تطرقت التشریعات المقارنة 

تعریف المستھلك الإلكتروني في التشریع (2، )الإلكتروني في التشریع الفرنسي 

).المصري

:تعریف المستھلك الإلكتروني في التشریع الفرنسي-1

المتعلق بحمایة المستھلك في مجال عملیة 78/22عرف المشرع الفرنسي في القانون رقم 

باستعمال السلع والخدمات لإشباع حاجیاتھ الشخصیة وحاجیات من الائتمان من یقوم 

كما بھدف إعادة بیعھا او تحویلھا أو إستخدامھا في نطاق نشاطھ المھني، ولیس یعیلھم، 

الائتمان عرفھ في المادة الثانیة من نفس القانون المتعلق بحمایة المستھلك في مجال عملیات 

.21، ص مرجع سابقممدوح، خالد إبراھیم-1
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التي تمنح عادة للأشخاص الطبیعیین یطبق القانون الحالي على كل العملیات "على أنھ 

1".لتموین نشاط مھنيوالمعنویین والتي تكون مخصصة 

المستھلك بصفة عریضة وأعتمد في تحدید إلى تعریففتلاحظ أن المشرع الفرنسي تطرق 

للمنتوج دون أن یكون لذلك ارتباط بالنشاط ذلك على معیار الغایة وھو الاستعمال الشخصي 

.المھني المستھلك

المبرمة مع المتعلق بالشروط التعسفیة في العقود 1993أفریل 5أما التوجیھ الصادر في 

أن المستھلك كل شخص طبیعي وفي إطار العقود "منھ المستھلكین فقد نصت المادة الثانیة 

المھنیة، فعدم المتعلقة بنصوص التوجیھ یتصرف لأھداف لا تدخل في إطار نشاطاتھ 

صفة المستھلك على الشخص الذي یبرم العقود الإلكترونیة التصرف یكفي لإضفاء 

كل ما یحتاجھ قرض أو إنتفاع، وغیرھا من أجل توفیر المختلفة من شراء أو إیجار أو 

2.من سلع وخدمات لإشباع حاجاتھ الشخصیة أو العائلیة

"المستھلك بأنھم 1993جویلیة 26كما عرف المشروع القانون الفرنسي الصادر في 

، 3لاستعمال غیر مھنيالمنقولات أو الخدمات الأشخاص الذین یحصلون أو یستعملون 

.أي تعریف للمستھلك الإلكترونيفي صیاغتھ حالیا من ورغم ذلك صدر ھذا القانون 

1- Loi n 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des
consommateursdans le domaine de certainsopérations de crédit, voir :
www.legifronce.gouv.fr, vue le 20/05/2021.
2 - Directive 97-07/CE du parlementeuropéen et du conseil du 20 mai 1997, concernant la
protection des consommateursen matière des contrats à distance, J,O n L144 du 4 juin 1997.
www.justicom.net, vue le 20/05/2021.
3 - Loi n 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation,voir
:www.justice.gouv.fr,vue le 20/05/2021.
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المتعلق 1997ماي 20التوجیھ الأوروبي الصادر في كما تطرق لتعریف المستھلك 

كل شخص طبیعي "المستھلك في مجال التعاقد عن بعد، حیث أعتبر المستھلك بحمایة 

من یتصرف خارج نشاطاتھ المھنیة، ویعتبر كل شخص خارج عن ھذه القاعدة معفي 

مھنتھ شخصا الحمایة المقررة للمستھلك ولو كان الشخص الذي یتصرف خارج إطار 

1.معنویا

:في التشریع المصريتعریف المستھلك الإلكتروني -2

بشأن حمایة المستھلك في المادة الأولى بان  2006سنة  67عرف القانون المصري رقم 

أحد المنتجات لإشباع اختیاجاتھ الشخصیة أو العائلیة أو كل شخص تقدم إلیھ "المستھلك ھو 

"حسب ھذه المادة ، ویقصد بالشخص "یجرى التعامل أو التعاقد في ھذا الخصوص

بجمیع أشكالھا والكیانات الأشخاص الطبیعیین والأشخاص المعنیین ومنھا الشركات 

والتجمعات المالیة والمنشآت والروابطالاقتصادیة والجمعیات والاتحادات والمؤسسات 

.طرق تأسیسھاوجمعات الأشخاص على اختلاف 

والخدمات المقدمة من السلع "كما عرفت المادة المذكورة سابقا المنتجات على انھا 

2.التي یتم علیھا من خلال موردأشخاص القانون العام أو الخاص وتشمل السلع المستعملة 

الغرض (ذكر الغرض من الاستھلاكالمصرع المصري ونلاحظ في ھذه المادة إغفال 

لھذه المادة نلاحظ من أول وھل أن المشرع المصري أخذ ، ومن خلال إستقرائنا )المھني

1 -Article 06 de la directive 97-07, concernant la protection des consommateurs en matières
dès contrats à distance, op,cite.

بتاریخ 241المنشور في جریدة الوقائع المصریة في العدد 2006لسنة   67مستھلك المصري رقمقانون حمایة ال-2
22/10/2006.
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لنا من عبارة إشباع احتیاجاتھ إلا أنھ یتعین )كل شخص (الواسع من خلال لفظ بالمفھوم 

.لمفھوم المستھلكعلى الاتجاه الضیق الشخصیة أو العائلیة على أنھ استقر 

لمفھوم المستھلك ومن أنصار للفقھ المصري یتنازل بین الاتجاه الضیق والواسع أما بالنسبة 

الذي یعرف المستھلك بأنھ كل شخص "عمران السید محمد السید"الاتجاه الضیق نجد 

من یتعاقد یتعاقد بھدف إشباع حاجاتھ الشخصیة والعائلیة، وبالتالي لا یكتسب صفة مستھلك 

الذي "حمد الله محمد حمد الله "لأغراض مھنتھ أو مشروعھ، ومعارض ھذا الاتجاه الفقیھ

.شي یتعاقد بھدف الاستھلاكیؤید الاتجاه الواسع ھو كل 

ذلك "أن نعرفھ بأنھ كما لم یرد أي تعریف للمستھلك الإلكتروني وبناء على ذلك یمكن 

لغیر الأغراض التجاریة ى السلع والخدمات الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یتلق

1".بمقابل أو بدون مقابل عبر شبكات الاتصال الإلكترونیة ویتسلمھا مادیا أو حكمیا سواء 

المطلب الثاني

التزامات المستھلك الإلكتروني

المستھلك أو الزبون بأداء إلتزام بتسلیم السلعة أو تنفیذ الخدمة، یترتب عن التزام المتدخل 

وتكون وسائل الدفع التي یعتمد علیھا ھذا الأخیر سائلة مقابل السلعة أو مقابل الخدمة،ثمن

المادي ن الطابع أأو المعدنیة أو التي تحل محلھا من وسائل أخرى كالشیكات، غیر كالنقود 

.21ممدوح، مرجع سابق، صخالد إبراھیم-1
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في بیئة غیر مادیة كالعقود الإلكترونیة التي لا یصلح لتسھیل التعامل الذي یتم لھذه الوسائل 

1.أین تزول المعاملات الورقیةفي شبكة الإنترنت تتم

والدراسات العلمیة والعملیة في الوسائل التقلیدیة للدفع والقیاس وعن حصیلة من الأبحاث 

أو یسمى نظام الدفع الإلكتروني على أنظمة الدفع، تم التوصل إلى نظام دفع حدیث ومتطور 

).الفرع الثاني(بتسلیم المبیعوبعد دفع الثمن یقابلھ إلتزام )الفرع الأول(السداد الإلكتروني

الفرع الأول

)السداد الإلكتروني(الإلكتروني إلتزام المستھلك بالدفع 

في للبیئة ما یترتب على المستھلك الالتزام بدفع الثمن ویسمى الدفع الإلكتروني أھم 

بالنسبة للمتعاملین في التجارة الإلكترونیة الإلكترونیة والھدف منھ تغطیة المنفعة الاقتصادیة 

ثمن الخدمة والسلعة المشتراة إلى الطرق المستفید من خلال عن طریق إتاحة تحویل 

تنفیذا ویعني الدفع الإلكتروني تسویة المعاملات المالیة إلكترونیا 2.تكنولوجیا الشبكات

وتمنیاتي الحاسوب أو بواسطة الناقل الإلكتروني وھي شبكة لعملیات الدفع عبر أجھزة 

.أو الاتصالات الحدیثة كوسائل جوھریةالانترنت، 

)الدفع الإلكتروني(الدفع التقلیدي في أن الأولویختلف نظام الدفع الإلكتروني عن نظام 

، بینما الدفع التقلیدي لتنفیذ عملیات الدفعالحدیثة على استخدام تقنیات الاتصالات یعتمد 

الدفع، كما یختلفون في طبیعة وسائل الدفع، یرتكز على العنصر البشري في إتمام عملیات 

محسوس، التقلیدي بمادة ملموسة مثل النقود والشیكات والتعامل فیھا فتتصف وسائل الدفع 

.210ص2009، دار الھدى الجزائر، في القانون المدني الجزائريمناني فراح، العقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة-1
المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة )العقود الإلكترونیة(محمد البنان، العقود والاتفاقیات في التجارة الإلكترونیة-2

.6، ص2007الدول العربیة، 
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والتعامل بھا في فضاء موسة، في حین تتصل وسائل الدفع الإلكتروني باللامادیة اللامل

.رقمي افتراضي

.خصائص الدفع الإلكتروني:أولا

، ومن حیث الجھة التي تقوم سنتناول خصائص الدفع الإلكتروني من خلال الصفة الدولیة

:ومن حیث وسائل الأمان الفنیة على التواليبالدفع، 

من حیث الصفة الدولیة-1

أنھ دولي وتبعیة لھذه الصفة فوسائل الدفع الإلكتروني من خصوصیات العقد الإلكتروني 

فتقوم على تسویة وتسدید قیمة المعاملات التي تتم عن بعد، فیتم الدفع تستجیب لھذه الصفة 

تسمح بالاتصال المباشر من خلال إعطاء امر بالدفع الذي یتم وفقا للمعطیات الإلكترونیة 

1.لفةبین أطراف العقد المتواجدین في أمكنة مخت

لتي تقوم بخدمة الدفع الإلكترونيالجھة امن حیث -2

مزودین الخدمة الإلكترونیة التي تتمثل في الشركات الدفع الإلكتروني یتم عبر 

وتعتبر ھذه الشركات أكثر مرونة الالكترونیة، فتحل محل المصرف بأداء خدمة الدفع، 

جعلت من خدماتھا أكثر حیث تستخدم تقنیات حدیثة من البنوك بالنسبة إلى زبائنھا 

.سرعة وأكثر مرونة من خدمات البنوك العادیة

.من حیث وسائل الأمان الفنیة-3

40-39، ص ص2008أحمد سفر، أنظمة الدفع الإلكتروني،دط، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -1
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بما أن الدفع الإلكتروني یتم في فضاء عالمي مفتوح یستقبل جمیع الأشخاص من مختلف 

فلیس من المستودع أن تكون أرقام البطاقات النقدیة الإلكترونیة محل سرقة وسط، البلدان، 

أمان فنیة تعمل على تحدید وجب ان تتمتع وترتبط وسائل الدفع الإلكترونیة بوسائل لذا

مشفرة وبرامج خاصة معدة والدائن أثناء القیام بالدفع، وإن تم بطریقة ھویة كلا من المدین 

السحب علیھا إذ بھذه الطریقة سیكون لھذه الغرض كبرنامج عمل أرشیف للمبلغ التي یتم 

1.إلیھامن السھل الرجوع

وسائل الدفع الإلكتروني:ثانیا

"منھ على ما یلي69نص المشرع الجزائري في قانون النقد والقرض في المادة  تعتبر :

من تحویل أموال مھما یكن السند أو وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص 

2"الأسلوب التقني المستعمل 

وسائل الدفع المطورة، ووسائل الدفع الحدیثة :وعلیھ نمیز بین نوعان من وسائل الدفع

:على التواليوالتي سنتناولھا 

:وسائل الدفع المطورة-1

الدفع التقلیدي، إلا أنھ بظھور التطور التكنولوجي ھذه الوسائل یتم التعامل بھا في ظل 

:وطرق تداولھا وھيتغیرت طرف معالجتھا

.25، صواقف یوسف، المرجع السابق-1
، صادر بتاریخ 52عدد الجریدة الرسمیة، یتضمن قانون النقد والقرض، 26/08/2003، مؤرخ في 11-03أمر رقم -2

27/08/2003.
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:التحویل الصرفي-أ

المصرفیة والنقدیة، من أھم العملیات والنشاطات تعتبر التحویلات المالیة ما بین المؤسسات 

في إطار التعاون المصرفي ما بین ھذه منھا التي ترتكز علیھا لتحقیق الأھداف المسطرة 

المصرفي في المسائل الھامة التي مسھا التطور التكنولوجي، المؤسسات، ویعتبر التحول 

في تنفیذ العقود الإلكترونیة والثقة ما بین المتعاملین في محال وذلك راجع إلى السرعة 

ما ، التي تعتبر عملیة لانقضاء الالتزام الناتج عن الدفع الإلكتروني التحویلات المصرفیة

1.ھوخدماتلانتقاء حاجاتھ من سلع ة إلكترونیة بین المشتري الذي فضل أن یستعمل وسیل

من حساب المدین إلى حساب المدیین إلى والتحویل الإلكتروني ھو تأمین عملیة التحویل 

مبلغ محدد من المال لیتم الوفاء وذلك بإعطاء أمر مصرفي یتضمن تحویل حساب الدائن 

ویتم ذلك عبر الإنترنت أو من خلال جھاز الصراف الآلي التي تكون من حساب آخر 

2.خرلآمرتبطة بشبكة البنوك وتسمح بالتحویل الداخلي أو من بنك 

Carte:بطاقة الائتمان-أ de crédit

في حدود مبالغ معینة، ویتم استخدامھا كأداة ضمان، وتتمیز ھي التي تصدرھا المصارف 

من رسوم مقابل الخدمات كلا من الوقت والجھد لحاملھا، وما یحصل علیھ البنك بأنھا توفر 

ھذا النوع بطاقة الفیزا، الماستر كارد، أمریكان التأخر في السداد من أمثلة الفوائد عنأو

...إكسبرس

96واقف یوسف، المرجع السابق، ص-1
.94ص،، 2011الاردن ،دار الثقافة للنشر و التوزیع ،وجیز في عقود التجارة الإلكترونیة المطالقة، الزمحمد فوا-2
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وتتمیز ھذه البطاقات بعدة خصائص من بینھا توفیر إمكانیة الشراء الفوري والدفع الآجل، 

قیام حاملھا بسداد المبالغ من رة العمیل درءا للتزویر أو السرقة وأخیرا إمكانیة تحمل صو

.الدولةلبلاده، سواء أكان المبلغ المصروف محلیا أو خارج ھذه البطاقات بالعملة المحلیة 

سلبیات الشیك وھي عادة ما تستعمل لسحب كما أن ظھور بطاقات الائتمان أدى لتجاوز 

société:شركة بدون مال"تحدث عن حد أن البعض المال من البنك إلى  sans

argent تعد الطریقة الفضلى لتحقیق ولقد تضاعف عدد مستعملي بطاقات الائتمان التي

1.سرعة استلام الأموال وسریتھا

الشیك الإلكتروني -ج

في التجارة التقلیدیة والذي أعتاد الناس الشیك الإلكتروني ھو مثیل الشیك التقلیدي المتعامل 

لیس للتقدم التكنولوجي تمت معالجتھ لیتم بطرق إلكترونیة، وھو التعامل بھ، إلا أنھ ومواكبة 

إلكترونیة لتحویل الشیك الورقي شكلا جدید من أنظمة الدفع بل ھو نتیجة إستخدام وسائل 

.لإتمام عملیات الدفع الإلكترونيویستخدم "الشیك الإلكتروني "إلى شیك رقمي یسمى 

في تاریخ محدد لصالح شخص أو إلتزام قانوني بسداد مبلغ معین :والشیك الإلكتروني ھو

ویتم تذییلھ بتوقیع إلكتروني ویتمتع بقوة جھة معینة، ویتم تحریر بواسطة أداة إلكترونیة 

2.بصحة التوقیع الإلكترونيالشیك الورقي في الدول التي تعترف 

وسائل الدفع الحدیثة-2

.214-213سابق، صالإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة، مرجع مناني فراح، العقد -1
محمد سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة للمعاملات التجاریة الإلكترونیة، دط، منشورات الحلبي الحقوقیة، -2

.323، ص2009لبنان، 
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وتتداول وسائل الدفع التقلیدیة بل أنتج ھذا یتوقف التطور التكنولوجي على أنظمة معالجة لم 

مع متطلبات التجارة الإلكترونیة والعقود الإلكترونیة، وتتمثل التطور وسائل حدیثة تماشیا 

 :في

وأن ھذه الأخیرة تعتمد على عدة إن النقود الإلكترونیة وسیلة من وسائل الدفع الإلكتروني -أ

غیر النقود الإلكتروني، وھذا ما یتناقص مع استخدام البعض لمصطلح آلیات دفع أخرى 

بطریقة إلكترونیة، إلا أن ھذا الإلكتروني للدلالة على كل أنواع الدفع التي تتم النقد 

1.أمام ظھور تعریف ومعنى للنقود الإلكترونیةالإستخدام بدأ یتقلص 

وعالم الاتصالات، إذ وردت عدة الإلكترونیة ھي إحدى إفرازات التقد التكنولوحي والنقود 

نقود الانترنت، العملة الرقمیة، النقدیة الإلكترونیة، :نذكر منھاتسمیات للنقود الإلكترونیة 

2.....نقود الشریكة

التي یتم تلك النقود ":فمنھم من عرفھا أنھافي تعریفھم للنقود الإلكترونیة كما إختلف الفقھ 

"وجانب آخر من الفقھ عرف النقود الإلكترونیة بأنھا'تداولھا عبر الوسائل الإلكترونیة  :

، مرتبطة بحساب بنكيقیمة نقدیة مخزنة على وسیلة إلكترونیة مدفوعة مقدما وغیر 

بإصدارھا، وتستعمل كأداة للدفع لتحقیق أغراض بقبول واسع من غیر من قام ظىوتح

3".ختلفة م

.12، ص2008انون التجاري، دط، منشأ المعارف، مصر، نسرین عبد الحمید نبیھ، الجانب الإلكتروني للق-1
.328محمد سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص-2
،2012، دار الثقافة و النشر و التوزیع الاردن ،العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الأنترنت حمودي محمد ناصر، -3

.428ص
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الإلكترونیة محفظة النقود -أ

النقود الإلكترونیة ھي عبارة عن محفظة نقود مجازیة یمثلنا المشتري لدى مؤسسة محفظة 

رصید مالي باستخدام بطاقة اعتماد مصرفیة، ویجريمالیة متخصصة، یتم تمویلھا بإیداع 

إلى محفظة النقود بخصم الثمن من محفظة النقود الخاصة بالمشتري لتضاف العمل بھا

أمن تبادل النقد الخاصة بالبائع في المؤسسة المالیة نفسھا، وتمتاز ھذه الوسیلة بأنھا تحقق 

حسابیة دقیقة كما تساھم في الوقت ذاتھ بتحدید عبر شبكة الإنترنت لأنھا تعتمد على عملیة 

تكلفتھا مقارنة مع بطاقات الائتمان، ألا أنھ بالرغم ل كما تمتاز بقلة شخصیة أطراف التعام

النقود الإلكترونیة تواجھھا بعض الصعاب من الناحیة الفنیة إذ من ھذه المزایا فمحفظة 

النقود الإلكترونیة لدى نفس المؤسسة أن یكون كلا طرفي التعامل مالكا لمحفظة یتعین 

ولذلك أعتبر ، بالرغم أنھا نقود مجازیة إلا أنھا مبرئة للذمة، ةالمالیة، ومن الناحیة القانونی

على سلطة الدولة في إحتكار بعض الشراح الفرنسیین أن النقود الإلكترونیة تعتبر تعدیا 

1.عملیات صك النقود

.تنفیذ الالتزام بالدفع الإلكترونيزمان ومكان : ثالثا

على الوفاء في زمان ومكان خاص وھو الذي سنبینھ متى استحق دفع الثمن فھو واجب 

:التالي

، ص2008،لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة ، )في القانون المقارنالعقد الإلكتروني (العقود الدولیة:إلیاس ناصیف-1
.160-159ص
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.الثمنزمان تنفیذ الالتزام بالدفع -1

"ق م ج على أنھ388تنص المادة  یكون ثمن المبیع مستحقا في الوقت الذي یقع فیھ :

".یوجد اتفاق أو عرف یقضي بخلاف ذلك تسلیم المبیع ما لم 

إبرام الوفاء بالیمن في العقود الإلكترونیة فنادرا ما یتم الوفاء خارج وقت بالنسبة لزمان 

ما یكون فیھا الدفع قبل تنفیذ العقد العقد، غیر أنھ في العقود المبرمة عبر شبكة الواب غالب 

قبل تغریده أو تسلیمھ للشيء، ویرى البعض باعتباروأن البائع ھو الذي یضع ھذا الشرط 

من عملیات تشفیر وتوثیق من جھات الإلكترونیة وما تعتمد علیھ في ظل البیئة أنھ 

الثمن أثناء تسلیم یمكن للمشتري الخروج من القاعدة العامة التي تقضي بدفع المصادقة، 

تسلمھ المبیع باعتبار ھذه الجھات ستزوده بشھادة مصادقة المبیع لھ، وذلك بدفع الثمن، قبل 

المتعاقدة في تحدید زمان تنفیذ الوفاء بالثمن إن لأطراف بدفع الثمن، كما یجب منح الحریة ل

1.أو بعد تسلیم المبیعكان قبل 

مكان تنفیذ الالتزام بدفع الالكتروني-2

تسلیم المبیع ما لم یوجد یدفع ثمن المبیع من مكان ":ج على أنھ.م.ق387تنص المادة 

مستحقا في وقت تسلم المبیع لم یكن ثمن المبیعاتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك، فإذا 

2".الثمن بھ في المكان الذي یوجد فیھ موطن المشتري وقت استحقاقھ وجب الوفاء 

1.مكان دفع الالكتروني ھو المكان الذي یوجد فیھ المشتري وقت استحقاق الثمنیكون 

.442حمودي محمد ناصر، مرجع سابق، ص-1
78الجریدة الرسمیة عدد ، یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم1975سبتمبر 26المؤرخ في ،58-75الأمر رقم -2

.1975سبتمبر 30الصادرة في 
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، وفي حالة غیاب أن مكان تنفیذ الدفع الإلكتروني یجب تركھ لحریة الأطرافیرى البعض 

على العقد، إلا أن الممارسات التطبیقیة الاتفاق بین الأطراف نطبق القاعدة العامة المطبق 

موزع بالوفاء في العقد الإلكتروني بالماكن الذي یتواجد بھ تحدد مكان تنفیذ الالتزام 

قد أبرم على موقع من مواقع الانترنت، والشيء الانترنت الخاص بالموجب لما یكون العقد 

عبر البرید الإلكتروني فھو المكان الذي تتواجد فیھا معظم نفسھ إذا كان العقد مبرم 

2.التجاریة للتاجرالنشاطات 

الفرع الثاني

التزام المستھلك بتسلم المبیع

یتحقق الاستیلاء الفعلي التزاما ھاما وأساسیا، لأن بھ یعتبر إلتزام المستھلك بتسلیم المبیع 

أثر قانوني لھذا الالتزام ما على المبیع، وھو المقابل لالتزام المتدخل بالتسلیم، فلا للمستھلك 

مع إلتزام المتدخل في المستھلك، ویتفق ھذا الإلتزام في حیازة لم یتم استلامھ وإدخالھ 

.واجبة الدفعإرتباطھ بزمان ومكان، ونفقات 

"على أنھق م ج 394زمان ومكان تسلم المبیع تنص المادة :أولا أو إذا لم یعین الاتفاق :

أن یتسلمھ في المكان الذي یوجد العرف مكانا او زمانا لتسلم المبیع وجب على المشتري 

".بإستثناء الوقت الذي تتطلبھ عملیة التسلمفیھ المبیع وقت البیع وان یسلمھ دون تأخیر، 

أنھا تخضع لاتفاق الطرفین أولا ثم الظاھر على واقعة تسلم السلعة أو الخدمة المتعاقد علیھا 

من المتعارف وذلك استنادًا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، إذ أصبح لأحكام التعامل ثانیا، 

دیوان المطبوعات ،الجزء الرابع،عقد البیع ،الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري خلیل أحمد حسن قدادة، -1
.189، ص2005،الجزائر،الجامعیة

.444حمودي محمد ناصر، مرجع السابق، ص-2
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نھا لا سیما في حالات التعاقد عن بعد، والتي معلیھ الیوم بأن یكون التسلیم بمكان المشتري 

عبر عبر الانترنت، إذ لا یعقل أن یشتري شخص ما إحدى السلع المعلن عنھا مثلا الشراء 

فھو وإن كان ممكنا تواجدھا، من مكان مھا بنفسھ لتسلیشبكة الإنترنت، ویذھب بعد ذلك 

1.لیس بالغالب الأعم

بالتسلیم الذي یمكن الإلتزامبالتسلم یعتبر كما سبق القول أنھ إلتزام مقابل ومنھ فالاختبار 

یتم تسلیم المحب في نفس المكان والزمان الذي العمیل من الاستیلاء على محل العقد، وعلیھ 

التسلم في مكانھ فیھما، لكون ھذا الإلتزام مساو من حیث كیفیة یتوجب إتمام عملیة التسلم 

تھاء من الإعداد بعد الانما یجھل ھذا الإلتزام واحد، مما یوجب على الملتزم وزمانھ، وھو 

.من إبرام ذمتھما تجاه الآخرالوفاء بھ لیتمكن الطرفان 

لا یثیر أن زمان ومكان التسلیم یخضع لإرادة الطرفین، فإن تحدیدھا وكما تم الإشارة 

، والتوصل من خلالھا إلى وقت التسلیم في العقدإشكالا، إلا أنھ قد یحدث ألا یتم تحدید 

وإعتباره أقره العرف في الثقیلة بمثل ھذا التصرفتحدید الوقت المناسب، أو العمل بما 

2.المدة التي استقر علیھا العرفموعد التسلیم وذلك من خلال تحدید 

تسلم المبیعالتزام المستھلك بنفقات :ثانیا

إن نفقات تسلم المبیع تكون على المشتري ما لم ":ق م ج على أنھ395تنص المادة 

".عرف أو إتفاق یقضي بغیر ذلكیوجد 

ص، ص2008الأردن ،عدار الحامد للنشر و التوزی،-دراسة تحلیلیة-عقد البیع عبر الأنترنتعمر خالد زریقات، -1
318-319.

.107محمد فواز المطالقة، مرجع سابق، ص -2
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من نص المادة أن نفقات تنفیذ الالتزام یتحملھا المدین بھذا الالتزام باعتبار نستنتج 

تدالتي تشمل المصارف اللازمة لنقل ھو المدین بھ فعلیھ تحمل نفقاتھ )العمیل(المشاري

، نفقات الشحن وإرسال المبیع وتفریغھ في میناء من مكان تسلیمھ إلى مكان تسلمھالمبیع

إلا أن ھذه القاعدة لیست من النظام والرسوم الجمركیة المستحقة على محل العقد، الوصول 

)البائع (، كأن یتحقق الطرفان على تحمل المعلنالعام مما یجوز الاتفاق على ما یخالفھا

1.ھا أو بعضھا، وإن یتقاسمھا مع المشتريكلنفقات التسلیم 

وبذلك فلو قام شخص بشراء سلعة عبر شبكة الإنترنت، فإن نفقات دفع الثمن مثلا كالتزام 

لو كان ثمن جھاز یقع على عاتق المشتري یقع على عاتقھ أیضا وھو الأصل، ومثال ذلك 

متابعان على تحویل ھذه مائة دولار واتفق الالھاتف النقال المعروض على شبكة الإنترنت 

البطاقة الائتمانیة وترتب على ذلك وجوب دفع القیمة عن طریق حوالة بنكیة، أو باستخدام 

الحوالة، فإن المشتري ھو من یتحملھا، وھو ما ینطبق على قیمة إضافیة على الثمن كخدمة 

دینار عبر شبكة 500التسلم، فلو تعاقد شخص على شراء سلعة معینة بمبلغ نفقات 

یستحمل ھذه النفقات بما یتفق المتعاقدان على نفقات إرسالھا، فإن المشتري الإنترنت، ولم 

2.فیھا تكالیف النقل ورسوم الاستلام

.393-392، ص1999محمد حسن قاسم، عقد البیع، الدار الجامعیة، الإسكندریة، -1
.320، صمرجع سابقعمر خالد زریقات، -2
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المبحث الثاني

المورد الإلكتروني

الثاني في المعاملات الإلكترونیة طبقا لقانون التجارة الإلكترونیة القانون رقم یعد الطرف

والذي یساھم في ، حیث أطلق علیھ المشرع الجزائري إسم المورد الإلكتروني 18-05

عبر الوسائل الإلكترونیة مع الطرف الآخر وھو تنشیط التجارة الإلكترونیة، والذي یتعامل 

یجب تحدید مفھوم المورد الإلكتروني وشروط إكتسابھ لھذه ا المستھلك الإلكتروني، لذ

ثم تحدید الالتزامات الملقاة على عتق ، )المطلب الأول(الصفة لممارسة التجارة الإلكترونیة

).المطلب الثاني(التجارة الإلكترونیة المورد الإلكتروني في ظل قانون 

ولالمطلب الأ

مفھوم المورد الإلكتروني

وھو المورد حدد قانون التجارة الإلكترونیة الطرف الثاني في المعاملات الإلكترونیة 

الفرع (وتحدید شروط ممارسة لھذه الصفة)الفرع الأول(الإلكتروني، وذلك بتعریفھ

).الثاني

الفرع الأول

الإلكترونيتعریف المورد 

قواعد حمایة المستھلك بتوفر صفة الاحتراف في الشخص الذي یتعامل معھ یرتبط تطبیق 

على وجھ الاعتیاد المستھلك، فلو كان مورد السلعة أو الخدمة لا یمارس نشاطا تجاریا 



الفصل الأول                 نطاق تطبیق قانون التجارة الإلكترونیة من حیث الأشخاص        

29

وعندھا لا مجال لتطبیق نصوص وبغرض تحقیق الربح فلا یتوافر فیھ وصف الاحتراف 

أو المورد الإلكتروني كل شخص طبیعي أو ویقصد بالمحترف 1قانون حمایة المستھلك،

ویستعین في نشاط یتدخل من خلالھ في عملیة عرض المنتوج للاستھلاك معنوي یمارس 

الاتصالات الإلكترونیة المختلفة، وقد عرفھ المشرع الجزائري ذلك بشبكة الانترنت ووسائل 

"على أنھ، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18من القانون 06/04في المادة  كل :

والخدمات عن طریق شخص طبیعي أو معنوي یقوم بتسویق أو إقتراح توفیر السلع 

".الاتصالات الإلكترونیة

05-18أن المشرع الجزائري ضیق في مفھوم المورد المحترف في ظل القانون نجد 

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ، 03-09في ظل القانون رقم خلافا للتعریف الوارد 

على كل شخص یتدخل في عملیة عرض المنتوح للاستھلاك، أین أضفى صفة المحترف 

"المورد بأنھأن یكون منتجا أو محترفا أو تاجرا أو مستوردا أو ناقلات فقد عرف فیستوي  :

".ك یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستھلاكل شخص طبیعي أو معنوي :المتدخل

، المتعلق 05-18ھذا التضییق الذي جاء في تعریف المورد في ظل القانون وعلیھ فإن 

في إطار التجارة التقلیدیة لا یتوافق مع بالتجارة الإلكترونیة، وقد ینطبق على المورد المادي 

المورد الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونیة كون انالنشاط التجاري الإلكتروني، 

عملیة الإلكترونیة التي تضفي علیھ وصف الإلكتروني، ومن ثمة فإن یستعین بالاتصالات 

بعض الفئات لا سیما المواقع أو خدمتھ للاستھلاك تستجوب تدخل منتوجھ عرض 

ةثابة متاجروتعد بمالمخصصة التي تعرض علیھا منتجات الموردین الإلكترونیة 

.35أسامة أحمد بدر، مرجع سابق، ص-1
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ةإفتراض في المحتوى المعلوماتي للعملیة إذا یساھم ھؤلاء المتدخلین في التحكم ، 1ی

في ھذا سبیل المثال العملاق الإیواء، ونأخذ على الاستھلاكیة الإلكترونیة مثلا متعھدي 

المعروضة، ولكن یعد وسیط أو السلعة ، فھو لیس صاحب الخدمة )(bookingالمجال 

في مجال الإیواء تقني یساھم في التحكم في كیفیة عرض بیانات ھذه السلع أو الخدمات 

.أو المحترف صاحب السلعة تجاه المستھلك الإلكترونيوالسیاحة، وھو مسؤول كالمورد 

للمورد عن صاحب 05-18فإن إقتصار تعریف المشرع الجزائري في القانون وبالتالي 

یجعل باقي المتدخلین خارج ھذا التعریف من جھة، ، 2للتسویقالسلعة أو الخدمة المعروضة 

ھذا القانون المراكز القانونیة لھؤلاء المتدخلین وطبیعة علاقتھم لم یحدد ومن جھة أخرى 

إذا إستوحب إقتناءه للخدمة أو بالمستھلك الإلكتروني، ومن ثمة مجال حمایة ھذا الأخیر 

.دتدخلین للوصول إلى المورالمبھؤلاء للمرور السلعة التي یحتاجھا 

وضع بعض الشروط التي تتوقف علیھا ممارسة نشاط التجارة لكن المشرع الجزائري 

، المتعلق 05-18من القانون 09و 08ما أورده في نصوص المواد الإلكترونیة، وھذا 

:الإلكترونیة كالآتيبالتجارة 

لضبط جمیع المعلومات القید في السجل التجاري أو سجل الصناعات التقلیدیة والحرفیة -

.ویضبط مزاولات ھذه النشاطاتعن التاجر أو الحرفي ونشاطھ، 

على الإنترنت مستضاف بالجزائر بامتداد نشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونیة -

)com.Dz( لا یمكن ممارسةالنطاق كن قبل ھیئة وطنیة مؤھلة، إذ ، حیث یتم منح أسماء

أطروحة دكتوراه في القانون ،-دراسة مقارنة-في عقود التجارة الإلكترونیة  الحمایة الجنائیة للمستھلكخمیخم محمد، -1
.13، ص2017-2016،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،العام

.، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق05-18من القانون رقم 6/4المادة-2
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اسم النطاق لظى مصالح المركز الوطني للسجل نشاط التجارة الإلكترونیة إلا بعد إیداع 

.التجاري

على بطاقة وطنیة للموردین الإلكترونیین وھو الأمر الذي یمكن المورد من الحصول 

، 105-18رقم من القانون 42المحترف الإلكتروني، وھذا ما أقرتھ المادة واكتساب صفة 

على الأشخاص غیر المختصین المتعاملین مع ھذه الفئات وبالمقابل إضفاء صفة المستھلك 

.عبر الإنترنت

الفرع الثاني

05-18الإلكترونیة وفقا للقانون ممارسة المعاملات التجاریةشروط 

أو معنوي مجموعة من الشروط المورد الإلكتروني ملزم بأن تتوفر فیھ كشخص طبیعي إن

الإلكترونیة التجاریة ضرورة تقدیم العروض إلى لممارسة التجارة الإلكترونیة بالإضافة 

ونفصل أكثر في ذلك من خلال ما سوف .عبر صفحتھ الإلكترونیة لجمھور المستھلكین

:یأتي

.السجل التجاري وإنشاء الموقع الإلكتروني التسجیل في :أولا

والمعنویین لممارسة المعاملات ألزمت الأشخاص الطبیعیین 05-18من القانون 08المادة 

:التجاریة الإلكترونیة بما یلي

والحرفیة أن یتم التسجیل في السجل التجاري أو سجل الصناعات التقلیدیة -1

.الإلكترونیةللأشخاص الذین یرغبون في ممارسة التجارة

.سابقمرجع ،التجارة الإلكترونیةالمتعلق ب، 05-18من القانون رقم 42و 9، 8المواد -1
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com.dzإلكترونیة في الجزائر أن یقوم الشخص بفتح موقع أو صفحة -2

والبیانات التي أن یكون موقع المورد الإلكتروني یتوفر على الوسائل والمعلومات -3

1.تؤكد صحة الموقع

الموردین الإلكترونیین مع بھاشروط أخرى یلتزم 05-18من القانون 09المادة وأضافت 

:المركز الوطني للسجل التجاري وھي

إنشاء بطاقة وطنیة للموردین الإلكترونیین یمنعھا لھم المركز الوطني للسجل .1

.وسجل الحرف والصناعة التقلیدیةالتجاري 

.مصالح المركز الوطني للسجل التجاريإیداع اسم النطاق لدى .2

الاتصالات الإلكترونیة لتكون نشر القائمة الوطنیة للموردین الإلكترونیین عن طریق یجب

2.في متناول المستھلك الإلكتروني

.تجاري إلكتروني من الموردین الإلكترونیینتقدیم عرض :ثانیا

إلى الزبائن غیر أن طریقة تتبع أسلوب غیر تقلیدي في الوصول إن التجارة الإلكترونیة 

تحقق عائدات ضخمة یقابلھا انخفاض في ونوع التسوق فیھا على مستوى العالم وھي أیضا 

.من خلال سوق ربط الزبائن بالتجارة في شبكة الإنترنتالتكالیف 

.مرجع سابق،المتعلق بالتجارة الإلكترونیة،05-18من القانون 08المادة -1
.مرجع سابق،المتعلق بالتجارة الإلكترونیة،05-18من القانون 09المادة -2
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لعملیات یمكن للشركات بواسطة المعاملات التجاریة الإلكترونیة القیام بإدارة أفضل كما 

ما یكون إلكترونیا عبر بطاقات الشراء والتورید والبیع والنقل والتأمین والدفع وغالبا 

1.الإلكترونیةالائتمان والتحویل البنكي والشبكات 

إیجابا موجھا للجمھور كعرض إن تقدیم عرض تجاري إلكتروني من الموردین یعتبر 

لغة قانون المعاملات فلم یشترط فیما یخص أما .مع بیان أثمانھابضائع للبیع عبر الإنترنت 

2.اختیار اللغة للتعاقد بشرط تكون مفھومةأي لغة وبالتالي یحق الأطراف 

بعرض تجاري إلكتروني من أن تكون المعاملات التجاریة الإلكترونیة مسبوقة تنص 

وفقا لنص متضمنة البیانات الآتیة 3ومقروءة ومفھومة الموردین الإلكترونیین بطریقة مرئیة 

.05-18من القانون رقم 11المادة 

:ھي على سبیل الحصروھذه المعلومات 

:التعریف الجبائي والعناوین المادیة والإلكترونیةرقم -1

.المورد الإلكترونيرقم ھاتف -

.رقم السجل التجاري أو بطاقة المھني الحرفي-

.الرسومالسلع والخدمات مع إحتساب تحدید أسعار-2

.إمكانیة التحدید المسبقفي حالة عدم إحتساب السعر طریقة -2

بالإیرادات في المحاسبة الدولیة في ظل التجارة إشكالیة الإعتراف-مداخلة بعنوانصغیر موح مریم سردون مھدیة-1
الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصر نظام الدفع في البنوك الجزائریة وإشكالیة التجارة الإلكترونیة في -الإلكترونیة

.15ص .2011أفریل 27-26معھد العلوم الإقتصادیة والتسییر، المركز الجامعي خمیس ملیانة، بتاریخ /الجزائر
، الأردن، 2عدد31المجلد إنعقاد العقد الإلكتروني، مجلة الدراسات الأردنیة، علوم الشریعة والقانون:نسرین محاسنة-2

.327، ص2004
.مرجع سابق،المتعلق بالتجارة الإلكترونیة،05-18من القانون رقم 10المادة -3
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.ومصاریفھ ورجالھكیفیة التسلیم /مواصفات السلعة أو الخدمة-3

.تحدید الشروط العامة للبیع لا سیما ما تعلق بالطابع الشخصي-4

.شروط الضمان وخدمات ما بعد البیع-5

.كیف یتم إجراء الدفع-6

.ورجال العدولشروط فسخ العقد ومدة صلاحیة العرض وشروط-7

.طریقة تأكید الطلبیة وإلغائھا-8

.تحدید موعد التسلیم وسعر المنتوج-9

.طریقة إرجاع المنتوج أو إستبدالھ أو تعویضھ-

1.تحدید تكلفة إستخدام وسائل الاتصال الإلكترونیة-

المیعاد للقواعد العامة یمكن أن یقترن الإیجاب بمیعاد ویكون الإیجاب ملزما خلال ووفقا 

المیعاد ویستخلص المیعاد من بمعنى التزام الموجب بالبقاء على إیجابھ إلى أن ینقضي 

من 263وھو ما نص علیھ المشرع الجزائري في المادة  ظروف الحال وطبیعة المعاملة، 

التزم الموجب بالبقاء على إذا عین أجل للقبول "المدني الجزائري وتنصح على القانون 

2".الحال أو طبیعة المعاملةإنقضاء ھذا الأجل وقد یتخلص الأجل من ظروف إیجابھ إلى 

.مرجع سابق،كترونیةالمتعلق بالتجارة الإل،05-18من القانون 11المادة -1

.مرجع ىسابق،المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم،58-75من القانون رقم 63المادة -2
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المستھلك لأن شرط تقدیم الغرض التجاري الإلكتروني ھو إیجاب عام للتعاقد مع الجمھور 

معینة یوجھھ شخص إلى شخص الإیجاب ھو عرض حازم وكامل للتعاقد وفقا لشروط 

1.للكافةبذواتھم أو معین أو إلى أشخاص غیرمعینین 

المعلومات النزیھة والصادقة وذلك ما نصت حق المستھلك في الإعلام یتمثل في تقدیم البائع 

یلزم البائع قبل اختتام عملیة "تنص على أن التي 04/02رقم من القانون 08علیھ المادة 

بإخبار المستھلك بأیة طریقة كانت وحسب طبیعة المنتوج بالمعلومات النزیھة البیع 

الحدود وكذا البیع الممارس ھذا المنتوج أو الخدمة وشروط بممیزات والصادقة المتعلقة 

2".التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمة المتوقعة للمسؤولیة 

.طلبیة المنتوج المعروض عبر وسائل الاتصال الإلكترونیةمراحل : ثالثا

الإلكترونیة تمر المتعلق بالمعاملات التجاریة 05-18من القانون رقم 12المادة وفقا لنص 

بثلاث مراحل طلبیة المنتوج أو الخدمة في التعاقد بواسطة وسائل الاتصال الإلكترونیة 

:وھي3إلزامیة،

یضع المنتج أو البائع یجب انبكافة الشروط التعاقدیةإعلام المستھلك :المرحلة الأولى

حتى یتمكن المستھلك من المتعلقة بالمنتوج والخدمة وتحدید شروط التعاقد كافة البیانات 

بكل ما یتعلق بالبیع أو الخدمة التي یتم بھما إبرام العقد التعاقد وھو على درایة كاملة وعلم 

4.عبر وسائل الاتصال الإلكترونیة

.107ص1992،مصردار النھضة العربیة، الطبعة الثالثة، محمد لبیب، الوجیز في مصادر الالتزام،-1
.مرجع سابق،04/02من القانون رقم 08المادة رقم -2
.مرجع سابق،المتعلق بالتجارة الإلكترونیة،05-18من القانون 12المادة -3
.مرجع سابق،المتعلق بالتجارة الإلكترونیة،05-18من القانون رقم 12المادة -4
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.ھلك من تفاصیل الطلبیةأن یتحقق المست:المرحلة الثانیة

المطلوبة، أي المواصفات أن یتأكد المستھلك مز ماھیة المنتوجات أو الخدمات وھو 

في تكوین الأساسیة التي تدخل من العناصر الجوھرة للمنتوج والخدمة، وكذلك أن یتأكد 

والسعر الوحدوي كما یجب على المستھلك ان یتحقق من السعر الإجمالي للمنتوجالمنتوح، 

.المطلوبة وتحدید الكمیات المطلوبةوالكمیات 

على تحدید الموقف المناسب لھ في ھذه العلاقة التعاقدیة وھذا ما سوف یساعد المستھلك 

أو تصحیح الأخطاء عبر وسائل الاتصال الإلكترونیة وتمكنھ من تعدیل طلبتھ أو إلغائھا 

1.المحتملة

.أن یؤكد المستھلك طلبیتھ:المرحلة الثالثة

المنظم للمعاملات 05-18من القانون رقم 3فقرة 12وھذا ما نص علیھ المادة 

لھ بصراحة ویجب علیھ أن ، أن یختار المستھلك طلبیتھ معبرا أو مأكدًا التجاریة الإلكترونیة

2.المعدة للملء بالمعطیات التي توجھ وتحدد اختیارهیقوم بملء الخانات 

أن المنظم للمعاملات التجاریة الإلكترونیة 05-18من القانون رقم 15المادة كما تنص 

المنتوج، كما أنھ لا یجوز الدفع في الطلبیة المسبقة تتحول إلى طلبیة مؤكدة بمجرد توفر 

المنتوج ویحق للمستھلك إرجاع الثمن في حالة دفعھ قبل توفر الطلبیة المسبقة إلا إذا توفر 

3.وجالمنت

.مرجع سابق،المتعلق بالتجارة الإلكترونیة،05-18من القانون 12المادة -1
.مرجع سابق،المتعلق بالتجارة الإلكترونیة،05-18من القانون رقم 3فقرة 12المادة-2

.مرجع سابق،المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18من القانون رقم 15المادة -3
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العناصر الجوھریة للعقد الإلكتروني :رابعا

المنظم للمعاملات التجاریة الإلكترونیة یجب 05-18من القانون رقم 13وفقا لنص المادة 

:الإلكتروني المعلومات الآتیة وھيأن یتضمن العقد 

أي عرض المكونات الأساسیة التي الخصائص والعنصریة التفصیلیة للسلع أو الخدمات -

.لإعلام المستھلكتتكون منھا السلعة أو الخدمة 

.التسلیم لیكون المستھلك على علم بھاتحدید شروط وكیفیات -

.وخدمات ما بعد البیعشروط الضمان ومدة الضمان -

.الشروط التي على أساسھا یتم فسخ العقد-

.إعادة المنتوجشروط وكیفیات الدفع وشروط وكیفیات-

.طرق معالجة الشكاوى وشروط الطلبیة المسبقةتحدید -

.شروط البیع بالتجربة عند الاقتضاءتحدید -

.تحدید الجھة المختصة في حالة النزاع بین المستھلك الإلكتروني-

1.مدة العقد حسب كل حالة-

.مرجع سابق،المتعلق بالتجارة الإلكترونیة،05-18من القانون رقم 3المادة -1
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  ثانيالمطلب ال

الموردإلتزامات 

تقع على عاتق كل من المورد عدة إلتزامات یترتب على تنفیذ العقد الإلكتروني 

فمن جانب المورد الإلكتروني والمستھلك الإلكتروني، الإلكتروني والمستھلك الإلكتروني، 

خدمة ومن جانب المستھلك فمن جانب المورد الإلكتروني یلتزم بتسلیم المنتوج وبتأدیة 

.وتسلم المنتوج أو تأدیة الخدمةالإلكتروني یلتزم بدفع الثمن المتفق علیھ 

من في العقد، لأن الإلتزام الذي ترتبط بھ العدید كما تعتبر عملیة التسلیم ذات أھمیة أساسیة 

امل بالشيء المشتري قادرا على الانتفاع الكالآثار القانونیة، فبتمام عملیة التسلیم یصبح 

المبیع، یكون المشتري قد حقق الغایة من الشراء، بتمكینھ من حیازة الشيء المبیع ومن ثمة 

وعلیھ یلتزم المورد الإلكتروني بالتسلیم 1.كما أن التسلیم یعمل على إستقرار ملكیة الأشیاء

.)الفرع الثاني(المورد الإلكتروني بتأدیة خدمة و یلتزم كذلك )الفرع الأول(

الفرع الأول

امات المورد الإلكتروني بالتسلیمإلتز

الالتزام المتعاقد بتسلیم السلعة في العقود وفقا للقواعد العامة، نص المشرع الجزائري على 

الإلتزام حق "من القانون المدني الجزائري التسلیم تنص على أنھ 167العادیة، طبقا للمادة 

تطبق على المادة ه بتسلیم الشيء والمحافظة علیھ حتى التسلیم، وھذیتضمن الإلتزامعیني 

یتحمل تبعة الھلاك العقود الناقلة لحق عیني، ومثال ذلك عقد البیع، فالبائع ھو الذي جمیع 

.120، ص2000، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4في شرح ق المدني، جخلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز-1
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بالتسلیم ھو التزام بتحقیق نتیجة لیس الالتزام ببذل الذي قد یحدث قبل التسلیم، لأن الالتزام 

1.عنایة

"من القانون المدني على أن364ادة كما نصت الم الشيء المبیع یلتزم البائع بتسلیم :

2.للمشتري في الحالة التي كان علیھا وقت المبیع

وھو فمحل التسلیم ھو الشيء المبیع، أي أن محل التسلیم ھو المحل المتفق على إعداده 

الحاسب الآلي أو شراء برامج الواجب تسلیمھ، فإذا تم إبرام عقد ترخیص باستعمال برامج 

أو فك الشفرات، بذلك فإن محل العقد ھو البرنامج الذي خاصة بالعمیل مثل برامج التشفیر 

3.تحدیده أثناء التعاقدتم 

، ذات كیان مادي محسوس كالمعدات، والأجھزة الكھربائیةوالشيء المبیع قد یكون سلعة 

كبرامج الكمبیوتر وقواعد البیانات د مادي وقد یكون أشیاء ذات كیان معنوي لیس لھا وجو

ویمكن أن یتم التسلیم لھذه الأشیاء بالطرق الإلكترونیة دون والقطع الموسیقیة وغیرھا، 

4.إلى الطرق التقلیدیةاللجوء 

، على وجوب أن 05-18من القانون رقم 13ولقد ألزم المشرع الجزائري في المادة 

عن الخصائص التفصیلیة للسلع والخدمات المقترحة، وترك یتضمن العقد على معلومات 

.مفتوحا لكیفیات التسلیم وشروطھالمجال 

:شروط وكیفیات التسلیم-أ

.206-205ص ص مناني فراح، مرجع سابق، -1
.سابقمرجع، المعدل والمتمم، 26/09/1975المؤرخ في 58-75الأمر رقم -2
.97صمرجع سابق محمد فواز المطالقة، -3
.206، ص مرجع سابقمناني فراح، -4
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ن خلال المادة ماكد المشرع الجزائري على ضرورة تحدید كیفیة التسلیم وشروطھ لقد 

المجال مفتوحا لحریة الاتفاق بین ، وترك 105-18من القانون رقم 13والمادة 11

یتم التسلیم ":من القانون المدني أنھ367أطراف العقد الإلكتروني وتنصح المادة 

المبیع تحت تصرف المشتري بحیث من حیاتھ والإنتفاع بھ دون عائق ولو بوضع 

2".لتسلیمھ بذلك یسلمھ تسلیما مادیا ما دام البائع قد أخبره بأنھ مستعد 

بوضع المبیع تحت تصرف  )فعلیا (إما یكون تسلیما قانونیاونستنتج أن التسلیم نوعان 

المشتري بوضع المییع تحت بالطریقة التي تتفق مع طبیعتھ، وبإعلام البائع المشتري 

من البائع نفسھ وذلك منعا لكل لبس حول حقیقة ھذا العلم مستمدا تصرفھ، وعلى أن یكون 

العنصر مبیع تحت التصرف، والإعلام لا یتطلب شكلا معینا، وھذا بوضع العلم المشتري 

وأما أن یكون التسلیم حكمیا طبقا لما 3التعاقد،الذي سھلتھ وسائل الإعلام الحدیثة بما یخدم 

"التي تنص علىمن القانون المدني الجزائري 376علیھ المادة نصت  قد یتم التسلیم :

المشتري قبل البیع على البیع، إذا كان المبیع موجودا تحت یدي بمجرد تراضي الطرفین 

4".بعد البیع لسبب آخر لا علاقة لھ بالملكیة أو كان البائع قد استبقى المبیع في حیازتھ 

فبإمكان المورد ، لكن في مجال العقود الإلكترونیة باعتبارھا من العقود التي تبرم عن بعد

تحدد بإرادة  يكیفیاتھ باستخدام مختلف الوسائل التالإلكتروني الاتفاق على التسلیم وتحدید 

معنویا فالتسلیم یكون واتفاق الأطراف المتعاقدة، فإذا كان محل التعاقد الإلكتروني شیئا 

مج ، فإن كان ھذا الأخیر مثلا یتمثل في برابتمكین المشتري من تحمیل محل العقد

.سابقمرجع، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18رقم القانونمن 13و 11المادة -1
.سابقمرجع، المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني 58-75الأمر رقم -2
.382حمودي محمد ناصر، مرجع سابق، ص -3
.سابقمرجعالمعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني ، 58-75الأمر رقم -4
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إذا كان محل العقد شیئا مادیا، فإن التسلیم تحمیلھ على قرص صلب، أما الكمبیوتر، وجب 

.حسب طبیعة الشيء المبیع أو بحسب إرادة الأطرافیكون مادیا 

:زمان ومكان التسلیم-ب

في تحدید زمان بالنسبة للقواعد العامة، فإن المشرع الجزائري ترك الحریة للمتعاقدین 

أو إبرام العقد أو بعد إبرامھ في أجل معین، التسلیم ولم یحدد مدة معینة، فقد یكون فور 

، فیجب أن یتم التسلیم فور في آجال متتالیة، فإذا لم یوجد اتفاق على زمان التسلیم

، ویمكن أن یتأخر التسلیم بحسب ما تقتضیھ العرف وطبیعة الإنتھاء من إبرام العقد

1.عالمبی

التعاقدیة التي یشملھا العقد الإلكترونیة یعد من البیانات الإلزامیة عقود الأما زمان التسلیم في

من قانون 22بھا، كما ھو منصوص علیھ في المادة ویجب على المورد إعلام المستھلك 

لم إرجاع المنتوج على حالتھ، في حالة ما إذا التجارة الإلكترونیة بحیث أجاز للمستھلك 

الفعلي أیام عمادل إبتداء من من تاریخ التسلیم 4یحترم المورد آجال التسلیم في أجل أقصاه 

عن الضرر، في ھذه الحالة یجب على للمنتوج، دون المساس بحقھ في المطالبة بالتعویض 

أن یرجع إلى المستھلك الإلكتروني المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة المورد الإلكتروني 

2.یوم ابتداء من تاریخ استلامھ المنتوج15بإعادة إرسال المنتوج، خلال أجل 

من القانون المدني 368وبالنسبة لمكان التسلیم نص علیھ المشرع الجزائري في المادة 

وجب تصدیر إذا :"حیث موطن البائع لتحدید تبعة الھلاك بقولھاالجزائري، فھو یوجد 

.208سابق، صمناني فراح، مرجع -1
.392حمودي محمد ناصر، مرجع سابق، ص-2
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فإذا ".1ذلكإلیھ ما لم یوجد إتفاق یخالفالتسلیم إلا إذا وصل المبیع إلى المشتري، فلا یتم 

.یتحمل ھذه التبعیة لعد إتمام التسلیموقعت تبعة الھلاك أثناء الطریق، فإن البائع ھو الذي 

الفرع الثاني

المورد الإلكتروني بتأدیة خدمةإلتزام

ویتم تنفیذھا تقدم شبكة الانترنت خدمات عدیدة ومتنوعة عن بعد في مختلف المجالات 

نتیجة ما عامة، إن الإلتزام بأداء خدمة ھو الإلتزام بتحقیق إلكترونیا بصورة كلیة، وكقاعدة 

ببذل عنایة لذا لا یستطیع المورد التخلص لم یتضح من نصوص العقد أن ھذا الإلتزام یتعلق 

المضرور أو الممثل في القوة القاھرة او أخطاء ، 2إلا بإثباتات السبب الأجنبيالمسؤولیة من

.الغیر

بدقة، وبطریقة ذلك یجب على المورد الإلكتروني الإلتزام بتقدیم المعلومات ولتفادي 

على معطیات الزبائن الشخصیة والخدمات مرئیة ومقروءة ومفھومة والحفاظ 

الإخلال بالخدمة المتفق علیھا یجوز للمستھلك أن یطلب المقدمة لھم، وفي حالة

.التعویض

:ومن أمثلة العقود الإلكترونیة في تقدیم الخدمات نجد

الواردة على المنتجات الخاص بالعقود الإلكترونیة :عقد خدمة المساعدة الفنیة.أ

في مواجھة الصعوبات ذات التقنیة العالیة، ویرمي فیھا إلى مساعدة المستخدم 

.سابقمرجع، المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني58-75الأمر رقم -1
.210مناني فراح، مرجع سابق، ص -2
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)الساخنالخط الفنیة والتقنیة التي تعترضھ، ویطلق على ھذه الخدمة مصطلح 

hot line )

من خلالھ مؤدي خدمة الانترنت، أن وھو عقد یلتزم :عقد الإیجار المعلوماتي.ب

التقنیة والفنیة والأدوات المعلوماتیة، وذلك قصد تحت تصرف العمیل إمكانیاتھ 

من التي تناسبھ، مثل تخصیص شریط مرور یستقبل تحقیق مصالحھ بالطریقة 

، ویتیح لھ فرصة خلالھ مؤدي الخدمة المعلومات والرسائل الخاصة بالمشترك

.الدخول إلى شبكة الانترنت

ي خزن فیھ معلوماتھ، ذلك الموقع الذویضمن بالتالي للمشترك تیسیر إستخدام 

تزویدھا بوسیلة إتصال خاصة بھ، بحیث یتم تسلیم الموقع إلى المستخدم بمجرد 

1.یبدأ تنفیذ العقدوعند ھذه اللحظة 

.77ص ،2010، الأردن،والتوزیع، دار الثقافة للنشر بشار محمد دوین، الإطار في العقد المبرم عبر شبكة الانترنت-1
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الفصل الثاني

نطاق تطبیق قانون التجارة الإلكترونیة 

من حیث الموضوع

التجارة الإلكترونیة العالم إلى سوق یتسع نطاق جمیع الدول، وألزمت حولت 

التشریعات الوضعیة إلى تنظیم المعاملات التجاریة الإلكترونیة من خلال وضع آلیات 

وتحمي المستهلك الإلكتروني من جهة، ومصلحة الاقتصاد قانونیة تتماشى مع واقع الحال، 

الوطني من جهة أخرى، خاصة في محل التجارة الإلكترونیة والتي تتسم بالكم الهائل من 

السلع والخدمات المعروضة في الأسواق الإلكترونیة، حیث بصدور قانون التجارة الإلكترونیة 

لتجاریة للسلع والخدمات عبر الوسائط والذي أدى إلى تكریس المبادلات ا2018في سنة 

.الإلكترونیة

یتضح من خلال هذا القانون أن نطاق تطبیق قانون التجارة الإلكترونیة من حیث 

الموضوع، یتمثل في السلع والخدمات التي تعرض على الأسواق العادیة، لذا یتحدد مضمون 

.یة المستهلكالسلع والخدمات في التجارة الإلكترونیة إلى قوانین حما

وعلیه، سنتناول محل التجارة الإلكترونیة أي نطاق تطبیق قانون التجارة الإلكترونیة من 

، ثم بعد ذلك توضیح إجراءات )المبحث الأول(حیث الموضوع، وهي السلع والخدمات 

).المبحث الثاني(مراقبة السلع والخدمات محل التجارة الإلكترونیة 
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المبحث الأوّل

السلع والخدمات محل 

التجارة الإلكترونیة

تتمثل المنتوجات التي یتم اقتناؤها من قبل المستهلك محل العملیة الإلستهلاكیة، وإن اختلفت 

الطریقة التي یحصل علیها سواء عن طریق الأنترنت، أو في الأسواق العادیة، حیث تنصب 

لمتمثل في المنتوج، الذي یعتبر مجموع العلاقة بین المورد والمستهلك الإلكتروني على محل ا

.من السلع والخدمات

:منه على أنّه)02(وبالرجوع إلى قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، نجده نصّ في المادة 

تطبق أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للإستهلاك بمقابل أو "

1".مجانا

"ة الإلكترونیة الجزائري على ما یليكما نّصت المادة الأولى من قانون التجار  یحدد هذا :

2".القانون القواعد المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة للسلع والخدمات

وكذلك الخدمات )المطلب الأوّل(وبذلك یتمثل محل التجارة الإلكترونیة في كل من السلع 

).المطلب الثاني(

.المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش مرجع سابق03-09من القانون رقم )02(لمادة ا-1

.المتعلق بالتجارة الإلكترونیة مرجع سابق05-18من القانون رقم )01(لمادة ا-2
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المطلب الأوّل

05-18السلع في ظل قانون رقم 

السلع هي كل ما یمكن أن یباع ویشتري وكل شيء قابل للنقل أو الحیازة یحتاجها المستهلك 

وتستوي في حیاته الیومیة حیث یقوم بشرائها بهدف استهلاكها إما له أو لأفراد عائلته، 

السلعة في العالم المادي والعالم الإلكتروني، حیث تختلف فقط طریقة أو وسیلة عرضها، 

ق ، ثم التطر )الفرع الأوّل(ع محل الإستهلاك لابد من التفصیل فیها وتحدیدها وباعتبار السل

).الفرع الثاني(إلى أنواعها 

الفرع الأوّل 

.السلعمفهوم

لكي یتسنى لنا تصنیفها، ثم التطرق إلى السلع المحظورة )أولا(لابد من تعریف السلع 

).ثانیا(

.تعریف السلع: أولا

في المتاجر الإلكترونیة الإستهلاك الإلكتروني مادیة یتم عرضهایمكن أن تكون السلع في 

1.عوض المتاجر والأسواق المتواجدة في العالم المادي

.169سابق، صأكسوم عیلام رشیدة، مرجع 1
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المتعلق 03-09من القانون رقم  17الفقرة  03عرّف المشرع الجزائري السلعة في المادة 

"بحمایة المستهلك وقمع الغش على أنّها بمقابل أو كل شيء مادي قابل للتنازل عنه:

المتعلق 39-90من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  02، وعرفها أیضا في المادة 1"مجانا

كل منقوك یمكن وزنه أو كیله أو تقدیره :البضاعة:برقابة الجودة وقمع الغش بأنّها

ویلاحظ أنّ المشرع في القانون رقم .2"بالوحدة ویمكن أن یكون موضوع معاملات تجاریة

یشترط أن تكون السلعة محل الإستهلاك شیئا منقولا، بخلاف ما كان علیه  لم 09-03

.3الأمر في ظل هذا المرسوم التنفیذي

ل لقد قصر المشرع الجزائري مفهوم السلعة على الأشیاء المادة، ما یعني إستثناء الأوّ 

المعنویة أن تكون محل للإستهلاك كبراءات الإختراع والعلامات والرسوم والنماذج

الصناعیة، لكونها مقترنة بعالم الأعمال، إذ لا یتصور أن یقوم شخص بشراء براءة اختراع 

، كما أنّه هناك من لا یرى مانعا من أن تكون أو علامة تجاریة أو محلا لغرض غیر مهني

.4بعض الأموال المعنویة باعتبارها منتوجا ذهنیا محلا للاستهلاك

-18ع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف السلعة في القانون رقم إلاّ أنّه تجدر الإشارة أنّ المشر 

بذكر السلع الممنوع التعامل فیها، والتي اكتفىالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة، حیث 05

.سنتطرق إلیها فیما یلي

.، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، المرجع السابق03-09من القانون رقم 17الفقرة 03المادة 1
لق برقابة الجودة وقمع الغش، یتع1990جانفي  30المؤرخ في 39-09من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة 02المادة 2

.1990جانفي  31، صادر بتاریخ 05عدد الجریدة الرسمیة
دد ، مجلة دفاتر السیاسة والثقانون، الع"نطاق تطبیق قانون حمایة المستھلك وقمع الغش"محمد عماد الدین عیاض، 3

.70، ص2013التاسع، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
.70مرجع نفسھ، صمحمد عماد الدي عیاض، 4
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.05-18السلع المحظورة في القانون رقم :ثانیا

منع المشرع الجزائري التعامل في مجموعة من السلع في مجال التجارة الإلكترونیة، بموجب 

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، حیث منع كل معاملة عن طریق 05-18القانون رقم 

الاتصالات الإلكترونیة، والتي تتعلق بلعب القمار والرهان والیانصیب، المشروبات الكحولیة 

ت الصیدلانیة والمنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة أو والتبغ، المنتجا

التجارة، وحظر أیضا التعامل بكل سلعة محظورة بموجب التشریع أو التي تستوجب إعداد 

كما أضاف أنّتمنع كل معاملة عن طریق الاتصالات الإلكترونیة في العتاد .عقد رسمي

حددة عن طریق التظیم، وكذا كل المنتجات التي من والتجهیزات والمنتجات الحساسة الم

1.شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنّظام العام والأمن العمومي

الفرع الثاني

.أنواع السلع

تنقسم السلع إلى منتجات غذئیة وأخرى غیر غذائیةن، یحتادها المستهلك في حیاته الیومیة 

ي، لذا لابد من محاولة توضیحها سواء في العالم الإلكتروني أو الماد2ویسعى إلى اقتنائها،

:فیما یلي

.المنتجات الغذائیة: أولا

03-09من القانون رقم  02الفقرة  03تشمل صناعة المواد الغذائیة، حیث جاء في المادة 

"المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على أنّ  كل مادة معالجة أو :المادة الغذائیة:

.سابقرجع مالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ، 05-18من القانون رقم 05و03المواد 1
ص قانون المنافسة والإستھلاك، كلیة دكتوراه، تخصالإعلام كآلیة لحمایة المستھلك، أطروحةبن سالم مختار، الإلتزام ب2

.51، ص2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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معالجة جزئیا أو خام، موجهة لتغذیة الإنسان أو الحیوان، بما في ذلك المشروبات وعلك 

المضغ، وكل المواد المستعملة في تصنیع الأغذیة وتحضیرها ومعالجتها، باستثناء المواد 

1."المستخدمة فقط في شكل أدویة أو مواد التجمیل أو مواد التبغ

فالمواد الغذائیة هي عناصر التغذیة المستخدمة لغذاء الإنسان أو الحیوان سواء كانت هذه 

هذه المواد أن ویشترط في .المواد بحالتها الطبیعیة أو تم تحویلها وإضافة مواد أخرى إلیها

تكون مخصصة لغذاء الإنسان أو الحیوان، وإذا كانت لغیر ذلك أي لأغراض صناعیة مثلا 

2.ضمن المواد الغذائیةفلا تدخل 

.المنتجات غیر الغذائیة:ثانیا

بتحدید شروط وكیفیات صناعة مواد 37-97من المرسوم التنفیذي رقم 02نصت المادة 

وتسویقها في السوق الوطنیة، على مایليالتجمیل والتنظیف البدني وتوضیبها واستیرادها

المنظف البدني كل مستحضر أو یقصد في مفهوم هذا المرسوم بمنتوج التجمیل ومنتوج"

لجسم الإنسان مثل مادة باستثناء الدواء المعد للإستعمال في مختلف الأجزاء السطحیة

البشرة، الشعر، الأظافر، الشفاه، الأجفان، الأسنان، الأغشیة، بهدف تنظیفها أو 

3".المحافظة على سلامتها أو تعدیل هیئتها أو تعطیرها أو تصحیح رائحتها

.سابقوقمع الغش، مرجع المتعلق بحمایة المستھلك 03-09من القانون  رقم 02الفقرة 03المادة 1
.52سابق، صبن سالم مختار، مرجع 2
تجمیل والتنظیف ، یحدد شروط وكیفیات صناعة مواد ال1997جانفي  14رخ في المؤ37-97المرسوم التنفیذي رقم 3

، 1997جانفي  15الصادر في 04عدد الجریدة الرسمیةاستیرادھا وتسویقھا في السوق الوطنیة، البدني وتوضیبھا و

صادر بتاریخ 26د عدالجریدة الرسمیة، 2010أفریل 18المؤرخ في 114-10المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

.2010أفریل 21
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جات غیر الغذائیة هي المنتجات المستعملة هي صیانة المحلات ورفاهیتها باستثناء فالمنت

.1الأدویة والسلع الغذائیة

ومن السلع التي لا تدخل ضمن المنتجات غیر الغذائیة وكذا غیر خاضعة لقانون حمایة 

المستهلك، الأسلحة سواء كانت أسلحة حرب أو غیر مخصصة للحرب، وكذلك المتفجرات، 

بدورها مقسمة إلى أقسام الأخطار الناتجة عن إنفجارها أو حسب درجة حساسیتها،  وهي

2.وكذلك المواد السامة والمخدرة

كانت هذه الأداءات ذات طابع وعلیه، فإنّ مفهوم الخدمة یشمل كل عمل أو أداء، سواء

طبیعة ذهنیة أو فكرة كالعنایة الطبیة ، او ذات طابع مالي كالتأمین والإئتمان، اومادي

والاستشارات القانونیة، فكل هذه الخدمات یمكن أن تكون محلا للإستهلاك طالما أنّ غایتها 

3.هي سد حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل به كالخدمات البیطریة

المطلب الثاني

.05-18الخدمات في ظل القانون رقم 

ة المستهلك، ففي كل الأحوال المستهلك بحاجة إلى الخدمات منتوج یخضع لقانون حمای

أشیاء غیر مادیة وغیر ملموسة في حیاته الیومیة، والمتمثلة في الخدمة، وهذه الأخیرة في 

وتستوي الخدمة في .ضها فقطلكها وإنّما یتم الاستفادة من عر الأساس هي أداء لا یمكن تم

.53سابق، صبن سالم مختار، مرجع 1
جرعود الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستھلك في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن 2

.79-77، ص ص2002خدة، الجزائر، 
.71سابق، صمحمد عماد الدین عیاض، مرجع 3
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قط طریقة أو وسیلة عرضها، وبذلك العالم المادي والعالم الإلكتروني، حیث تختلف ف

).الفرع الثاني(عریف الخدمة، ثم نتطرق إلى خصائصها ت)الفرع الأوّل(سنتناول في 

الفرع الأوّل

تعریف الخدمات

ینصب الاستهلاك الإلكتروني على الخدمات التي تقوم على أداء مجهود یقوم على الفكر 

1.والقدرات التي یتمتع بها الشخص المورد

المتعلق 03-09من القانون رقم  16الفقرة  03عرّف المشرع الجزائري الخدمة في المادة 

كل عمل مقدم، غیر تسلیم السلعة، حتى :الخدمة":بحمایة المستهلك وقمع الغش على أنّها

وفي نفس السیاق أثارت المادة 2".ولو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش على 39-90ن المرسوم التنفیذي رقم م 04الفقرة  02

"أنّها كل مجهود یقدم ما عدا تسلیم منتوج ولو كان هذا التسلیم بالمجهود المقدم دعم :

یتضح من هذه النصوص القانونیة أنّ الخدمة لا تتعلق بالتسلیم، لأنّ هذا الأخیر .3"له

الخدمة 4التزام بإعطاء شيء في حین أنّ الخدمة التزام بعملمرتبط بمفهوم السلعة باعتبارها

أو لوقت محدد في كثیر من الأحیان مثل تأخیر غرفة في فندق، وما یدفعه لفترة معینة

.170سابق، صرشیدة، مرجع أكسوم عیلام1
.سابقلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، مرجع ، المتع03-09من القانون رقم 16الفقرة 03المادة 2
.سابقتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، مرجع الم39-90من المرسوم التنفیذي رقم 04الفقرة 02المادة 3
ام بالضمان، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة بن زادي سرین، حمایة المستھلك من خلال الإلتز4

.41، ص2015الجزائر، 
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المستهلك من ثمن یكون لقاء الاستعمال والاستئجار أو الحصول على منفعة مباشرة من 

.في السلع المادیةالخدمة المقدمة، فهو لا یمتلكها كما هو الحال 

الفرع الثاني

خصائص الخدمات

:تتمیز الخدمة بمجموعة من الخصائص التي تمیزها عن السلع، وتتمثل هذه الخصائص في

لا یستطیع المستهلك استخدام حواسه الخمس لإدراك الخدمة قبل :عدم قابلیة اللّمس-

الخدمة قبل حصوله علیها أو اقتنائها بمعنى یجد صعوبة في معاینة أو فحص

شرائها، كما أنّه لن یكون قادرا على إصدار قرارات أو إبداء رأیه بالخدمة استنادا إلى 

تقییمه المحسوس من خلال حواسه قبل إقتنائه الخدمة مثلما یحصل لو أنّه اشترى 

وبالتالي یستحیل المقارنة بین الخدمات لاختیار أفضلها كما هو الحال 1.سلعة مادیة

بذلك عملیة فحص ومقارنة الخدمة تتم بعد شرائها، وعلیه فإن قیام في السلع، و 

المستهلك بجولة شرائیة عند شراء الخدمات تكون ذو أهمیة ضئیلة، وهذا عكس ما 

یحدث عند شراء السلع المادة، التي توفر للمشتري فرصة البحث عن السلعة وإجراء 

2.مقارنة بینها، ثم الإقدام على عملیة الشراء

دراسة حالة مجموعة من الفنادق الجزائریة، مذكرة –برنجي أیمن، الخدمات السیاحیة وأثرھا على سلوك المستھلك 1

78-74، ص ص 2009مرداس، ة أحمد بوقرة، بوماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامع
.62سابق ، صبن سالم مختار، مرجع 2
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وتعني درجة الارتباط بین الخدمة ذاتها وبین الشخص الذي یتولى :زمیةالتلا -

1تقدیمها، فنقول أنّ درجة الترابط أعلى بكثیر في الخدمات قیاسا مع السلع المادیة،

أي أنّه یصعب الفصل بین الخدمة والشخص الذي یتولى تقدیمها، لكون وقت 

لم من أنتج المنتج، وهذا ما یحث إنتاجها هو نفسه وقت استهلاكها، فالمستهلك لا یع

2.مقدم الخدمة على تحسین خدماته

تتمیز الخدمات بخاصیة التباین أو عدم التماثل طالما أنّها تعتمد :عدم التجانس-

على مهارة وأسلوب أو كفاءة مزودها وزمان تقدیمها، فكل نوع من أنواع الخدمات لها 

طرق مختلفة في كیفیة قیاسها، كما أنّ مزود الخدمة یقدم خدماته بطرق مختلفة 

المقدمة من قبل نفس الشخص باعتماده على ظروف معینة، وبذلك تتباین الخدمة

3.أحیانا

تعتبر الخدمة من بین الأشیاء غیر الملموسة، التي لا یمكن :قابلیة الخدمة للتلف-

تخزینها غیر منتهیة الصلاحیة ولا تفني، وإنّما یمكن جردها بعد عملیة إنتاجها تظهر 

في حالة قابلیة الخدمات للتلف في حالة توفرها، لكن المستهلك لا یحتاجها، مثلا

وجود أماكن شاغرة في الطیارة، حیث أنّ الخدمة تكلف الكثیر عند إنتاجها، ففي 

4.غالب الأحیان یكون الإشكال في الخدمات غیر المستخدمة أو غیر المباعة

عدم انتقال الملكیة في الخدمات تمثل صفة وخاصیة تمیزها عن السلع :الملكیة -

نّ لمستخدمها حق التصرف بها، إمتلاكها، المادیة، فبالنسبة لهذه الأخیرة، فإ

فقط الحق في استخدامها فور دفع الثمن، أمّا بالنسبة للخدمة فإنّ المستهلك له 

استعمال أو استخدام

.75سابق، صبرنجي أیمن، مرجع 1
.62سابق، صبن سالم مختار، مرجع 2
.75، صنفسھمرجع البرنجي أیمن، 3
.63، صمرجع نفسھالبن سالم مختار، 4
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المبحث الثاني

إجراءات مراقبة السلع والخدمات

محل التجارة الإلكترونیة

یعتبر المستهلك الإلكتروني طرفا في العلاقة الاستهلاكیة، وتعتبر المنتوجات بمثابة الركن 

الثالث في عقد الاستهلاك، حیث یتم إبرام عقد الاستهلاك بین المستهلك والمورد الإلكتروني 

قصد الحصول على منتوجات طبقا للاتفاق المبرم فیما بینهما، لذا تعدّ المنتوجات محل 

لإلكتروني والتي تكون معاملة في العلاقة الاستهلاكیة، إلاّ أنّه یجب تحدید المنتوجات العقد ا

التي تكون محل حمایة من العیوب الخفیة لمصلحة المستهلك، فقد حدد المشرع الجزائري 

المنتوجات الخاضعة لقانون حمایة المستهلك، والتي تطبق علیها حق الحمایة المقررة 

من خلال التدابیر المناسبة لمراقبة السلع والخدمات على المستوى للمستهلك الإلكتروني

، وباعتبار التجارة الإلكترونیة ذات طابع عالمي فهي تكون بین )المطلب الأوّل(الداخلي 

).المطلب الثاني(الدول بالتالي فرض إجراءات الرقابة على المنتوجات المستوردة 
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المطلب الأول

قابة السلع والخدمات التدابیر المتخذة لر 

على المستوى الداخلي

خول المشرع الجزائري السلطة الإداریة المختصة مهمة التحري لمراقبة مطابقة 

المنتوجات الموضوعة في الأسواق الإلكترونیة، قصد تفادي المخاطر التي تهدد سلامة وحق 

معروضة للإستهلاك المستهلك الإلكتروني في محل التجارة الإلكترونیة، من سلع وخدمات 

.النهائي

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، نجد 391-90ومن خلال المرسوم التنفیذي رقم 

أنّ الأجهزة الإداریة المختصة اتخذت تدابیر ردعیة لحمایة المستهلك جراء عدم مطابقة 

والتدابیر التكمیلیة )الفرع الأول(المنتوج للمواصفات القانونیة والمتمثلة في التدابیر الأصلیة 

وذلك من اجل الحد من ظاهرة الغش في الأسواق والحفاظ على مصالح )الفرع الثاني(

.2وصحة المستهلك

الفرع الأول

التدابیر الأصلیة

:فیما یليتتمثل التدابیر الأصلیة في إطار التدابیر الردعیة لحمایة المستهلك

5عدد الجریدة الرسمیة المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 1990جوان 3المؤرخ في 39-90المرسوم التنفیذي رقم 1

.، المعدل والمتمم1991جوان 31الصادر بتاریخ 
ة تأثیر المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة المنتوج أطروحة دكتوراة في القانون الخاص كلیة الحقوق جامععلي فتاك، 2

.282، ص2007وھران 
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تقوم السلطة الإداریة باتخاذ إجراءات ردعیة بهدف حمایة صحة :سحب المنتوج: أولا

.المستهلك ولتحقیق غرض المطابقة، تقوم بالسحب مؤقتا أو نهائي

هو منع حائز المنتوج من التصرف في ذلك المنتوج، ففي حالة ما :السحب المؤقت- أ

العینات في كون إذا كانت هناك شكوك لدى أعوان الرقابة بعد الفحص، واتطاع

.المنتوج غیر مطابق

عندما تتحقق السطة (على أنّه 90-39من المرسوم التنفیذي رقم 19ولقد نصت المادة 

الإداریة المختصة من عدم مطابقة المنتوج تم اختیاره ودراسته مع كل أو بعض أحكام المادة 

البضاعة حیز الثالثة من هذا القانون فإنّ البضاعة المعنیة تسحب من مسار وضع

الاستهلاك من طرف منجها، كما یجب أن تجري أیضا على المنتوجات فحوص تكمیلیة من 

شأنها أن تثبت توفرها على المواصفات التي یجب أن تتوفر فیها قانونا، ویترتب على 

في  السحب المؤقت تحریر المحضر حیث أنّه ما لم تقع الفحوص التكمیلیة أو عدم المطابقة

یرفع إجراء السحب فورا، إلا أنّه یمكن تمدید هذا الأجل إذا تطلبت ذلك شروط یوم15أجل 

.التحلیل

أما إذا تبین من التحالیل أنّ المنتوج لا تتوافر فیه المواصفات المطلوبة، ففي هذه 

الحالة تحیل إلى تطبیق التدابیر الإداریة اللاحقة أي یتحول السحب المؤقت إلى سحب 

1.نهائي

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09نصّ القانون رقم :نهائيالسحب ال-  ب

في حالة ما إذا كان المنتوج المفحوص أو الذي تم تحلیله "على حالات السحب 

یحتوي على خطر وشیك یهدد صحة وأمن المستهلك وعندما تستحیل مطابقته، فإنّ 

.302، ص، مرجع سابقعلي فتاك1
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نهائیا، ویقوم بعملیة هذا السحب السلطة الإداریة المختصة تأمر بسحب المنتوج

المتعلق بحمایة 03-09من قانون رقم  25ة الأعوان المنصوص علیهم في الماد

.المستهلك وقمع الغش وذلك بعد الحصول على الإذن القضائي

حائز المنتوج الحالي إعادة توجیهه كما یمكن للسلطة الإداریة أن تأمر على نفقة ومسؤولیة 

.إتلافه دون الإخلال بالمتابعات القضائیة المحتملةأو تغیر اتجاهه أو

یمكن للسلطة الإداریة المختصة أن تعمل على جعل :العمل بجعل المنتوج مطابق:ثانیا

المنتوج مطابق للمقاییس والمواصفات المطلوبة قانونا وذلك عن طریق إنذار صاحب المنتوج 

للأعراف والقواعد الفنیة للمنتوج وذلك ومطالبته بأن یزیل عدم المطابقة أو عدم التزامه 

1.بإدخال تعدیلات على المنتوجات أو تغیر صفة تصنیفها

یقصد بتغیر المقصد تغیر وجهة الغیر مطابق وذلك بإرسال المنتوج :تغییر المقصد:ثالثا

من طرف المتدخل المعني إلى هیئة تستعمله في غرض شرعي لاستعماله إما بصفة مباشرة 

عائد التنازل لدى الهیئة المسؤولة عن توضیبها أو استیرادها مع تحمل صاحب أو یحتفظ ب

2.المنتوج نفقات ذلك

المتعلق برقابة 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 27عرفت المادة :حجز المنتوج:رابعا

سحب المنتوج لعدم مطابقته من حائزه في أماكن مخصصة لذلك یقوم "الجودة وقمع الغش 

، غیر "03-09من القانون رقم 25والمنصوص علیهم في المادة .وان المؤهلونبهذا الأع

أنّه یجوز لهؤلاء الأعوان تنفیذ الحجز دون الحصول على إذن قضائي في حالات مذكورة 

:من المرسوم المذكور أعلاه وتتمثل في 4الفقرة  27في المادة 

.مرجع سابق، 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 25المادة 1
.مرجع سابق، 39-90من المرسوم 26المادة 2
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.تزویرال-

.المنتوجات المحجوزة بدون سبب شرعي كالتزویر-

المنتوجات المعترف بعدم صلاحیتها ما عدا المنتوجات التي لا یستطیع العون أن -

.یقرر عدم صلاحیتها للاستهلاك دون تحالیل لاحقة

المنتوجات المعترف بعدم مطابقتها للمقاییس المعتمدة للموصفات القانونیة والتنظیمیة -

.وتمثل خطرا على صحة المستهلك وأمنه

منتوج مطابق للمطلوب أو استحالة تغیر المقصد إذا فمتى تم استحالة العمل بجعل ال-

الحجز في حالة عدم الحصول على الإذن القضائي یجب إعلام السلطة القضائیة 

فورا في جمیع هذه الحالات المذكورة مع تحریر محضرا بذلك یتضمن نفس البیانات 

وصف التفصیلي ، وكذلك ال39-90من المرسوم التنفیذي رقم 6المحددة في المادة 

.للتدابیر المتخذة وتترك مراجع المحضر إلى حائز المنتوج

.إتلاف المنتوج وإعادة توجیهه:خامسا

:إتلاف المنتوج- أ

لأي غرض قانوني أو اقتصادي، فإنه یمكن للأعوان إذا لم تستعمل المنتوجات

39-90من المرسوم التنفیذي رقم 28المكلفین بالرقابة أن تقوم بإتلافها وهذا طبقا للمادة 

تتلف المنتوجات المحجوزة كلما تعذر "المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش التي تنص على 

یا دون المساس بالأحكام، ویمكن أن یتمثل التفكیر في استعمالها استعمالا قانونیا واقتصاد

".الإتلاف في تغییر طبیعة المنتوج
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ففي هذه الحالة یجب تحریر محضر الحجز فورا في عین المكان ویبین نفس البیانات الواردة 

1.من المرسوم المذكور أعلاه، والوصف التفصیلي للتدابیر المتخذة6في المادة 

اریف الناتجة عن تطلبیق الأحكام المتعلقة بالإبداع، كما یتحمل المتدخل المقصر المص

الحجز، السحب، أما بالنسبة لعدم المطابقة للمنتوج المستورد سواء اتخذ الشخص المستورد 

ولم یتخذها، ففي هذه الحالة على مصالح )الطعون الإداریة(الإجراءات القانونیة المخولة له 

رفض دخول منتوج ج المستورد باتخاذ مقررمنتو لالتفتیش الحدودیة التي أمرت بحجز ا

المستورد وذلك بإرسال النسخة إلى مصالح الجمارك التابعة لمكان إدخال المنتوج المستورد 

إلى التراب الوطني مع تحویل الملف إلى الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا من أجل 

.متابعة المستورد عن المخالفة المرتكبة

:إعادة توجیه المنتوج-  ب

یقصد بإعادة توجیه المنتوج الغیر مطابق في إرسال منتوج من طرف  المتدخل المعني إلى 

هیئة تستعمله في غرض شرعي بعد تحویله، فینبغي أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة 

وفق المقاییس المحددة، كأن یذكر مصدره، تاریخ صنعه، للمستهلك، أي أن یقدم المنتوج

والتاریخ الأقصى لاستهلاكه وكیفیة استعماله والاحتیاطات الواجب اتخاذها، فإذا لم تظهر 

هذه العناصر في الوسم الذي یحمله المنتوج فإنّه یتم الحجز الفوري بقرار من السلطة 

.53سابق، صعماد عجابي، مرجع 1
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حجوزة إذا كانت قابلة للاستهلاك إلى مركز الإداریة المختصة حیث نوجه هذه المنتوجات الم

1.للمنفعة الجماعیة بناءا على مقرر تتخذه السلطة الإداریة المختصة

الفرع الثاني

التدابیر التكمیلیة

تتمثل التدابیر التكمیلیة في التوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة ونشر قرار القاضي بالتدابیر 

  .الإداري

 .ةالتوقیف المؤقت لنشاط المؤسس- أ

في حالة ما إذا كنا أمام إحدى التدابیر المذكورة أعلاه في الفرع الأوّل سواء كان 

السحب أو الحجز أو تغیر المقصد أو الإتلاف أو إعادة التوجیه، فإنّ القرار الإداري 

الصادر بتوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة أو المؤسسات المساهمة في عملیة طرح المنتوج 

لاستهلاك لغایة زوال الأسباب التي أدت إلى اتخاذ الإجراء المعني في مسار وضعه حیز ا

2.بالتوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة

.نشر قرار القاضي بالتدابیر الإداري-  ب

علیه القانون یعتبر نشر الحكم الصادر بإدانة جزء مكمل للجزء الأصلین نادرا ما ینص

العام، إلا أنّه یغلب النّص علیه في قوانین حمایة المستهلك، لما له من أثر فعال في 

مكافحة جرائم الأضرار بالمستهلك، حیث یصیب المحكوم علیه في شرفه واعتباره، لذلك لا 

.مرجع سابق،.03-09، الفقرة الأولى من القانون رقم 55المادة 1
.مرجع سابق،03-09القانون رقم من 57المادة 2
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یجوز الحكم به إلا إذا نصّ المشرع على ذلك صراحة، فالنشر یكون بالإعلان على واجهة 

.نشأة أو في الصحف أو الإذاعة المرئیةالم

كما ینشر القرار القاضي بالتدبیر الإداري الأصلي بكامله أو باختصار وذلك بطلب 

وهما الوالي المختص كما أنّ المشرع قد خول لجهتین نشر قرارتها1من الإدارة المعنیة،

إقلیمیا، الجهة الإداریة، إضافة إلى السلطة القضائیة التي منحها سلطة تقدیریة كاملة في 

توقیع هذه العقوبة، ولم یحدد المدة التي یتم من خلالها نشر القرار والمكان الذي یتم فیه 

    .ذلك

:المطلب الثاني

.الإلكترونیةإجراءات رقابة المنتوجات المستوردة محل التجارة

تعد المنتوجات المستوردة محل التجارة الإلكترونیة من المنتوجات التي یجلبها

المستورد من خارج التراب الوطني، فهي تمر بعدة عملیات لكي تصل السوق الوطنیة 

وتصبح مهیأة للاستهلاك، یترتب على إستیراد المنتوجات المستوردة محل التجارة الإلكترونیة 

هیئات وأشخاص تعمل على مراقبة هذه المنتوجات والعمل على فحصها تدخل عدة 

ومطابقتها للقوانین والتشریعات الخاصة بها، وبما أنّ هذه المنتوجات عابرة للحدود، فإنّها 

إجباریا تخضع للمراقبة الجمركیة من طرف الهیئات المكلفة بمراقبة المنتوجات المستوردة 

تتبع إجراءات معنیة منصوص علیها قانونا لمراقبة هذه ، وهذه الهیئات )الفرع الأول(

.)الفرع الثاني(المنتوجات 

لقانون الخاص، كیموش نوال، حمایة المستھلك في إطار قانون الممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ا1

.94، ص2011الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة 
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الفرع الأوّل

الهیئات المتعلقة بمراقبة المنتوجات المستوردة

عبر التجارة الإلكترونیة

المستوردة إلى التراب الوطني، أولى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة لمراقبة دخول المنتوجات

وهذا من أجل ضمان سلامة المستهلك الذي یكون معرضا لمخاطر هذه المنتوجات، فنجد 

وأعوان ) أولا(الهیئات تخضع كل المنتوجات المستوردة إلى القابة عن طریق أعوان الجمارك 

.للتأكد من سلامة وصحة هذه المنتوجات)ثانیا(الغش 

.أعوان الجمارك: أولا

تعمل إدارة الجمارك على تحقیق أمن المستهلك من خلال منع وحجز السلع المقلدة 

والمغشوشة المستوردة من الخارج، إذ لا یكفي وضع تشریعات وهیئات تحارب كل ما یمس 

بأمن وسلامة المستهلك في السوق، وإنّما لابد من وضع سیاج أو حاجز یحمي من دخول 

1.نیةهذه المنتوجات إلى السوق الوط

إنّ مراكز الجمارك الحدودیة مكلفة بالتحقق من مطابقة البضائع المستوردة مع 

التصریحات الشفویة أو المكتوبة للمسافرین، وهي مهام مخولة لهم من أجل تحدید الرسوم 

والحقوق الجمركیة، غیر أنّ تدخلاتها في مجال حمایة المستهلك لا یتعارض مع صلاحیتها 

، حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم، جامعة أرزقي زوبیر1

.177، ص2011تیزي وزو، 



نطاق تطبیق قانون التجارة الإلكترونیة من حیث الموضوعثانيالفصل ال

20

لصادرة عن الإدارة المركزیة للجمارك تؤكد أنّ رقابة المطابقة تعتبر بمثابة بمقتضى التعلیمة ا

1.امتیاز جدید لإدارة الجمارك

وتوكل مهمة مراقبة المنتوجات المستوردة عبر الحدود البریة والبحریة والمطارات من 

صلاحیات ومهام مفتشیة الجودة وقمع الغش الحدودیة، إذ أنشأت مفتشیة مراقبة الجودة

105-98مكرر من المرسوم التنفیذي رقم 07وقمع الغش الحدودیة بمقتضى المادة 

المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة والأسعار المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

والتي تولي مفتشیة الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش السهر على احترام الأحكام 91-912

ظیمیة المتعلقة بالجودة ومطابقة المنوجات الموجهة للاستیراد والتصدیر التشریعیة والتن

مكرر من ذات المرسوم التنفیذي التنظیم الإداري لمفتشیة 08وسلامتها، كما حددت المادة 

مراقبة الجودة وقمع الغش الحدودیة بأن یدیرها رئیس مفتشیة یساعده حسب أهمیة المهام 

مساعدین رئیس مفتشیة الحدود، ویكون تحت تصرفه مساعد رئیس مفتشیة الحدود أو

بحسب خصوصیات الهیكل قصد إنجاز المهام المسند إلیه قسمان متخصصان إلى أربعة 

91-91أقسام متخصصة في مراقبة الجودة وقمع الغش، وبإلغاء المرسوم التنفیذي رقم 

ارة الحدودیة طبقا لنص السالف الذكر، ضمن المفتشیة الحدودیة إلى المدیریة الولائیة للتج

"التي تنص4093-03من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة  تضم المدیریة الولائیة للتجارة :

الحدودیة مفتشیات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البریة والبحریة وفي 

، وهذا بعدما كانت من المصالح الخارجیة لمدیریة المنافسة والأسعار، ما تجدر "المطارات

غنیمة ركاي، الإلتزام بمطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات القانونیة والتنظیمیة، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة 1

.58ص، 2005الحقوق، جامعة الجزائر، 
المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة و الأسعار و 1991أفریل 06المؤرخ في 91-91رقم المرسوم التنفیذي 2

.1991أفریل 10الصادرة  في 16صلاحیاتھا و عملھا الجریدة الرسمیة عدد 
لخارجیة في وزارة التجارة المتضمن تنظیم المصالح ا2003نوفمبر 05المؤرخ في 409-03المرسوم التنفیذي رقم 3

.2003نوفمبر 09الصادرة في 68حیاتھا و عملھا الجریدة الرسمیة عدد و صلا
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الإشارة إلیه أنّه لا توجد المفتشیات الحدودیة على مستوى كل المدیریات الولائیة للتجارة وإنما 

فقط في المدیریات التي تتواجد بها موانئ أو مطارات أو مراكز العبور، لذا أحالت المادة 

ت المرسوم التنفیذي تحدید مواقع مفتشیات الحدود إلى قرار یصدر عن الوزیر من ذا06

.1المكلف بالتجارة

الفرع الثاني

أعوان قمع الغش

إنّ حمایة المستهلك تتطلب جهاز فعال ومتناسق بین هیاكله ومؤهل لمراقبة ما تم 

موجهة للاستهلاك وإثبات المخالفات إن دعت الضرورة ومتابعتها استیرادهمن منتوجات

من القانون رقم 25حرص المشرع الجزائري على ذلك بتكلیف أعوان مؤهلین عددتهم المادة 

"التي نصت على ما یلي09-03 بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة والأعوان :

هل للبحث ومعاینة مخالفات الآخرین المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم، یؤ 

، حیث منح 2"أحكام هذا القانون، أعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة بحمایة المستهلك

في فقرتها 30لهم القانون صلاحیة مراقبة المنتوجات المستوردة، وهذا ما نصت علیه المادة 

"الثانیة كما یلي 3".بل جمركتهاتتم مطابقة المنتوجات المستوردة عند الحدود ق:

إذن فهؤلاء الأعوان هم موظفون، أضفى علیهم القانون صفة الضبطیة القضائیة نظرا 

للطبیعة التقنیة والمقعدة التي تتسم بها وسائل إرتكاب أعمال الغش والخداع، ویؤدي أعوان 

قمع الغش الیمین أمام محكمة إقامتهم، لیسلموا بعد ذلك إشهادا یوضح على بطاقة التفویض 

.39سابق، صخدیجة بوطبل، مرجع 1
.مرجع سابق، 03-09من القانون رقم 25المادة 2
.مرجع سابق03-09من القانون رقم 30المادة 3
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ویمكن للأعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع 1بالعمل الخاصة بهم، وضمانات قانونیة،

الغش التدخل للقیام بمهامهم في كامل أوقات العمل أو ممارسة النشاط، كما یقوم الأعوان 

بالعملیات الموكلة إلیهم في أي مكان على الصعید الوطني وتراقب المنتوجات المستوردة 

بارها عملیة الإستیراد من عملیات التسویق التي تدخل في مهام أعوان قمع الحدود باعتعند 

2.الغش

الفرع الثاني

.الإجراءات المتبعة لمراقبة المنتوجات المستوردة

المستوردة بعدة عملیات للسماح لهذه تقوم الهیئات المكلفة بمراقبة المنتوجات

المنتجات بدخول التراب الوطني وطرحها في السوق الوطنیة، ولقد حدد القانون الإجراءات 

الواجبة التطبیق التي یتقید بها الأعوان المكلفون بالرقابة وهي الإجراءات تتمثل في فحص 

توجات المستوردة للمواصفات ، وفي حالة عدم تطابق المن)أولا(الوثائق ومراقبة المطابقة 

).ثانیا(القانونیة برفض دخول هذه المنتوجات 

.فحص الوثائق ومراقبة المطابقة: أولا

467-05كرس مجموعة من النصوص القانونیة وعلى رأسها المرسوم التنفیذي رقم 

ذلك مجموعة3الذي یحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكیفیات

من الإجراءات یستوجب مراعاتها، في إطار التفتیش والمراقبة للمنتوجات التي تدخل إلى

تدخل الدولة لحمایة المستھلك عن "ن قمع الغش الملتقى الوطني حول أیت شعلال وردیة، الإختصاص الرقابي لأعوا1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 2012ماي 23-22، یومي "طریق إدارة قمع الغش

.123ص
.41سابق، صخدیجة بوطبل، مرجع 2
، یحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر 2005-12-11، المؤرخ في 467-05المرسوم التنفیذي رقم 3

.2005لسنة  80الحدود وكیفیات ذلك الجریدة الرسمیة عدد 
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الجزائر، وتتمثل طرق المراقبة في فحص الوثائق المكونة للملف محل المراقبة، وتشمل 

:الوثائق المكونة للملف فیما یلي

.التصریح باستیراد منتوج بحوزة المستورد-

.من مستخرج السجل التجارينسخة طبق الأصل مصادق علیها-

.نسخة طبق الأصل مصادق علیها للفاتورة-

نسحة أصلیة لكل وثیقة أخرى تطالب بها المفتشیة الحدودیة تتعلق بمطابقةالمنتوجات -

1.المستوردة

بعد فحص الوثائق المقدمة یقوم الأعوان المكلفین بالرقابة بالتأكد من مطابقة المنتوج، فقد 

الذي یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على 04-03من الأمر رقم نصت المادة السابقة

على وجوب مطابقة المنتوجات المستوردة للمواصفات 2عملیات استریاد البضائع وتصدیرها

المتعلقة بنوعیة المنتوجات وأمنها، وفق ما هو منصوص علیه في التنظیم المعمول به في 

ى مفتشیات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود الجزائر، وأسند المشرع مهمة مراقبتها عل

التابعة للمدیریة الولائیة للتجارة التي تقع منافذ بریة أو موانئ أو مطارات، ویتم ذلك قبل 

جمركیتها أي أن عمنلیة المراقبة تبدأ بمجرد إیداع المتدخل المستورد لملف طلب دخول 

حدود المختصة إقلیمیا مشمولا بالوثائق البضائع المستوردة إلى أرض الوطن لدى مفتشیة ال

المذكورة سالفا، وتكون مراقبة المطابقة للمنتوج المستورد بالعین المجردة أولا، وفي حالة 

یة حجارة ربیحة، مدى الحمایة القانونیة للمستھلك من المنتوجات المستوردة، اعمال الملتقى الوطني المنافسة وحما1

.52-51، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، ص ص2009نوفمبر 18، 17المستھلك، أیام 
، یتعلق بالقواعد المطبقة على عملیات إستیراد البضائع وتصدیرھا، 19/07/2003المؤرخ في 04-03أمر رقم 2

.2003لسنة  43الجریدة الرسمیة، عدد 
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النتائج التي تتبین بالعین المجردة أنها إیجابیة أو مشكوك فیها تكون المراقبة بإقتطاع 

:یليتتم كما 1العینات، فبالنسبة للمراقبة بالعین المجردة

.التأكد من مطابقة المنتوج استنادا إلى شروط استعماله أو تخزینه-

.التأكد من مطابقة المنتوج للبیانات المتعلقة بالوسم-

2.التأكد من عدم وجود أي تلف أو تلوث محتمل للمنتوج-

:وتترتب نتائج المراقبة بالعین المجردة أي المراقبة المادیة للسلع فیما یلي

 مراقبة المطابقةتحریر محضر:

المحدد 2006ماي 14من القرار المؤرخ في 03یحرر المحضر طبقا لنص المادة 

التي 3نماذج ومحتوى الوثائق المتعلقة مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود،

"تنص أعوان الرقابة تحتوي ) م.م.م.م(یحرر محضر مطابقة المنتوجات المسمى نموذج :

تعلقة بهذا المحضر على مجموعة المعلومات باعوان محرري المحضر والمستورد الوثیقة الم

".المعني وكذلك عملیة المعاینة التي أجریت على المنتوج

:تسلیم المستورد الوثیقة المناسبة لنتائج المراقبة بالعین المجردة-

كریم، سلطات أعوان الغش قمع الغش التابعین لإدارة التجارة، أشغال الملتقى الوطني حول تدخل الدولة لحمایة تعویلت1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 2013ماي 23-22المستھلك عن طریق إدارة قمع الغش، یومي 

.115ص
.52حجارة ربیحة، المرجع السابق، ص2
، یحدد نماذج ومحتوى الوثائق المتعلقة  بمراقبة مطابقة 2006ماي 14اري المشترك المؤرخ في القرار الوز3

.2006لسنة  52المنتوجات المستوردة عبر الحدود، الجریدة الرسمیة، عدد 
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نتوج، وتتمثل في تسلیم رخصة دخول المنتوج، او تسلیم المستورد مقرر رفض دخول الم

1.أویضا تسلیم وصل إقتطاع عینه

أما بالنسبة للمراقبة عن طریق إقتطاع العینات، فیكون في حالة ما إذا كانت نتائج 

الفحص بالعین المجردة إیجابیة أو إذا ككانت هناك شكوك حول مطابقة المنتوجات 

ى الخطر الذي المستوردة سواء بالنظر إلى المنشأ أو الطبیعة أو النوع أو الغرض أو مستو 

یشكله  أو بالنظر إلى السوابق المتعلقة أو المستورد، في هذه الحالة یقوم أعوان قمع الغش 

بإقتطاع عینات ونقلها الفوري وبطریقة تحول دون أي تلف للمنتوج إلى مخبر مراقبة الجودة 

وقمع الغش، أو أي مخبر معتمد لغرض إجراء التحالیل أو الاختبارات أو التجارب 

2.ضروریةال

وتترتب عن نتائج عملیة الرقابة بواسطة إقتطاع العینات حیث تبلغ نتائج التحالیل، 

الأختبارات والتجارب إلى المستورد وتسلم له سواءا رخصة دخول المنتوج، او مقرر رفض 

الدخول حسب الحالة، ویجب أن یتم تبلیغ نتائج الرقابة من قبل المفتشیة الحدودیة في 

ة ابتداءا من تاریخ إیداع الملف، ویمكن تمدید هذا الأجل بالمدة التي تلزم ساع48غضون 

لإجراء التحالیل والاختبارات أو التجارب، على ان لا یتعدى ذلك المدة القصوى لبقائها في 

3.المخزن أو مكان الإیداع المؤقت

.رفض دخول المنتوجات المستوردة:ثانیا

أو /یترتب على تأكد الأعوان المكلفین بالرقابة من عدم صحة وسلامة الوثائق و

من 05سلامة المنتوج المستورد تحریر محضر رفض دخول المنتوج طبقا لنص المادة 

.59-57خدیجة بوطبل، المرجع السابق، ص ص1
.115تعویلت كریم، المرجع السابق، ص2
.54-53ق، ص صحجارة ربیحة، المرجع الساب3
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القرار المحدد لنماذج ومحتوى الوثائق المتعلقة بمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر 

جموعة المعلومات الخاصة بالمنتوج المستورد ومختلف الحدود، ویحتوي المحضر على م

العملیات الرقابة المنجزة ونتائجها، ویشار في الأخیر إلى أسباب الرفض، كما یحمل 

المحضر تأشیرة وختم المستورد أو ممثله، وفي حالة الإمتناع یشار إلى ذاك إضافة حریر 

1.تاریخ وتأشیرة وختم رئیس مفتشیة الحدود

خول المنتوج إما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائیة، بالنسبة للرفض المؤقت یكون رفض د

لدخول المنتوجات المستوردة عند الحدود هو الرفض الذي یقرره أعوان قمع الغش التابعین 

لمفتشیة مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود، عندما شك حول مطابقة المنتوج المستوردة 

هذه الحالة إلى غایة إجراء التحریات المدققة أو ضبط المعني ویستمر الرفض المؤقت في

.المنتوج

ویكون الرفض النهائي لدخول المنتوجات المستوردة في حالة ما إذا أثبت أعوان 

مفتشیة الحدود عدم مطابقة المنتوج وعدم إمكانیة ضبطه، سواء كان ذلك بالمعاینة المباشرة 

عند الرفض النهائي لدخول المنتوج المستوردأو بعد إجراء التحریات المدققة، یصرحون ب

للمستورد الطعن في محضر رفض الدخول أمام المدیریة الولائیة للتجارة في الحدود ویحق

2.غضون الثمانیة أیام التالیة لتبلیغه بهذا المقرر

.58خدیجة بوطبل، المرجع السابق، ص 1
.116تعویلت كریم، المرجع السابق، ص2
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عرفت الجزائر قفزة نوعیة في مجال الممارسات التجاریة بإعتمادها في منظومتها القانونیة 

بموجب القانون رقم 2018قانونا جدیدا و هو قانون التجارة الإلكترونیة الصادر سنة 

و الذي نظم التجارة عبر الوسائل الإلكترونیة سواء من حیث الإجراءات المتبعة 18-05

.أو من حیث الموضوع

كرس المشرع الجزائري التعاقد الإلكتروني بإخضاع أطرافه لقانون التجارة الإلكترونیة، و 

ید تم تحدالذي من خلاله تم تحدید أطرافه لقانون التجارة الإلكترونیة، و الذي من خلاله

أطراف هذه التجارة و المتمثلة في كل من المستهلك الإلكتروني و هو نفسه المستهلك 

العادي و یختلفان فقط من حیث وسیلة التعاقد حیث أن المستهلك الإلكتروني یستعمل وسیلة 

إلكترونیة لإقتناء سلعة أو خدمة أما الطرف الثاني وهو المورد الإلكتروني فقد عرفته المادة 

و هو كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بتسویق أو إقتراح 05-18القانون رقم من)02(

توفیر السلع و الخدمات عن طریق الإتصالات الإلكترونیة و قد أخضعه المشرع الجزائري 

مات للقیام بهذه المهمة أهمها توفیر موقع إلكتروني معتمد و التسجیل  لمجموعة من الإلتزا

و هذا حمایة للمستهلك الإلكتروني الذي یعد الحلقة ونیینفي قائمة الموردین الإلكتر 

.الأضعف في العلاقة الإستهلاكیة 

كما حدد قانون التجارة الإلكترونیة الجزائري نطاق تطبیقه من حیث الموضوع و ذلك بتحدید 

من خلال المادة الأولى منه و تتمثل في السلع و المنتوجات محل التجارة الإلكترونیة

و التي تتعدد خاصة في مواقع التسویق و الأنترنت و التي لا یمكن حصرها إلا إذا الخدمات

.كانت ممنوعة قانونا أو مخلة بالنظام العام و الأداب العامة

و نمیز بین نوعین من المنتوجات محل التجارة الإلكترونیة من حیث الإجراءات و هي السلع 

ما یخضع لرقابة خاصة خاصة من طرف و الخدمات المحلیة و المستوردة فكل نوع مه
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أعوان التجارة و أعوان قمع الغش و كذلك أعوان الجمارك الذین یطبقون كل أنواع الرقابة 

.للتأكد من مطابقة المنتوج المعروض عبر الوسائل الإلكترونیة للمنتوج الفعلي 

وسائل قانونیة فعالة  و قد نظم قانون التجارة الإلكتروني الجزائري أحكام هذه التجارة بإعتماد

لتعزیز المبادلات التجاریة و رفع نسبة الضرائب و الأرباح للدولة و بالتالي تطویر الإقتصاد 

الوطني و تنویع كل الأعمال التجاریة لكن مع الأخذ بعین الإعتبار مقوماتالمجتمع الجزائري 

.و مشروعیة السلع و الخدمات المقدمة عبر المواقع الإلكترونیة

كما نلاحظ أن المشرع الجزائري حاول مسایرة التشریعات الوضعیة المتعلقة بالتجارة 

بإستحداث وسائل الترویج الحدیثة و إعتمادها في المنظومة القانونیة الجزائریة الإلكترونیة 

سواء الإشهار الإلكتروني أو الإعلان الإلكتروني و دعم هذا المجال بالعقوبات الردعیة 

.تطبیق الأحكام القانونیة للتجارة الإلكترونیة في الجزائر للمخالفین في

و أخیرا یمكن القول أن المشرع الجزائري نجح في مسایرة واقع التجارة الإلكترونیة في الجزائر 

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة سواءا من حیث نطاقه الشخصي 05-18من خلال القانون رقم 

لاحقا بسبب التطور السریع و المتغیر للوسائل الإلكترونیة أو الموضوعي مع إمكانیة تعدیله

.المستعملة في مجال التجارة الإلكترونیة
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.1975سبتمبر 30الصادرة في 78الجریدة الرسمیة عدد ، المتمم

الجریدة ، یتضمن قانون النقد والقرض، 26/08/2003، مؤرخ في 11-03أمر رقم -2

.27/08/2003، صادر بتاریخ 52عدد الرسمیة

، یتعلق بالقواعد المطبقة على عملیات 19/07/2003المؤرخ في 04-03أمر رقم -3

.2003لسنة  43إستیراد البضائع وتصدیرھا، الجریدة الرسمیة، عدد 
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، المتعلق بتحدید القواعد المطبقة 23/06/2004المؤرخ في 02-04القانون رقم -4

، الصادر بتاریخ 41عدد الجریدة الرسمیة على الممارسات التجاریة، 

.معدل ومتمم23/06/2004

، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع 25/02/2009المؤرخ في 03-09قانون رقم -5

.08/03/2009بتاریخ، الصادر 15عدد الجریدة الرسمیة الغش، 

الجریدة متعلق بالتجارة الإلكترونیة، ال، 10/05/2018مؤرخ في 05-18قانون رقم -6

.16/05/2018بتاریخ ، الصادر 28عدد رقم الرسمیة 

المنشور في جریدة الوقائع 2006لسنة   67لمستھلك المصري رقمقانون حمایة ا-7

.22/10/2006بتاریخ 241المصریة في العدد 

:النصوص التنظیمیة-

المتعلق برقبة الجودة 30/01/1990المؤرخ في 39-90المرسوم التنفیذي رقم -1

.31/01/1990بتاریخ، الصادر 05عدد الجریدة الرسمیة وقمع الغش 

، یحدد شروط وكیفیات 1997جانفي  14المؤرخ في 37-97التنفیذي رقم المرسوم -2

صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني وتوضیبھا واستیرادھا وتسویقھا في السوق 

، المعدل والمتمم 1997جانفي  15الصادر في 04الوطنیة، الجریدة الرسمیة عدد 

، الجریدة الرسمیة 2010أفریل 18المؤرخ في 114-10بالمرسوم التنفیذي رقم 

.2010أفریل 21صادر بتاریخ 26عدد 

المتضمن تنظیم 1991أفریل 06المؤرخ في 91-91المرسوم التنفیذي رقم -3

المصالح الخارجیة للمنافسة و الأسعار و صلاحیاتھا و عملھا الجریدة الرسمیة عدد 

.1991أفریل 10الصادرة  في 16
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المتضمن تنظیم 2003نوفمبر 05المؤرخ في 409-03المرسوم التنفیذي رقم -4

المصالح الخارجیة في وزارة التجارة و صلاحیاتھا و عملھا الجریدة الرسمیة عدد 

.2003نوفمبر 09الصادرة في 68

، یحدد شروط مراقبة 2005-12-11، المؤرخ في 467-05المرسوم التنفیذي رقم -5

80ذلك الجریدة الرسمیة عدد مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكیفیات

.2005لسنة 

:المراجع باللغة الفرنسیة-

1- Loi n 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la

protection des consommateursdans le domaine de

certainsopérations de crédit, voir : www.legifronce.gouv.fr, vue le

20/05/2021.

2 - Directive 97-07/CE du parlementeuropéen et du conseil du 20 mai
1997, concernant la protection des consommateursen matière des
contrats à distance, J,O n L144 du 4 juin 1997. www.justicom.net, vue
le 20/05/2021.

3 - Loi n 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la
consommation,voir :www.justice.gouv.fr,vue le 20/05/2021.
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الملخص

یتحدد تطبیق قانون التجارة الإلكترونیة نظرًا إلى الزاویة التي ینظر إلیھا في ھذا 

، لذا من المھم تحدید الأشخاص المجال،ومن جھة أخرى بالنظر إلى الموضوع التي تھتم بھ

الذین یدخلون في دائرة تطبیق التجارة الإلكترونیة وقد حدد المشرع الجزائري من خلال 

:أطراف التجارة الإلكترونیة وھم05-18رقم الإلكترونیة الجزائريقانون التجارة 

.، و المورد الإلكتروني كطرف ثانيالمستھلك الإلكتروني كطرف في ھذه التجارة

كما یتحدد نطاق تطبیق قانون التجارة الإلكترونیة من حیث الموضوع في السلع 

والخدمات التي تعرض على الأسواق العادیة، لذا یتحدد مضمون السلع والخدمات في التجارة 

الإلكترونیة إلى قوانین حمایة المستهلك التي تضمنت محل التجارة الإلكترونیة التي یجب أن 

.ة للنظام العام و الأداب العامةلا تكون مخالف

–المورد الإلكتروني–حمایة المستھلك–المستھلك الإلكتروني:الكلمات الدالة

.05-18قانون رقم –التجارة الإلكترونیة –الخدمات–السلع–المنتوجات


